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جل الذي وفقنا لانجاز هذا العمل أول الشكر  الله العلي القدیر عز و 

.التواضع

الدكتورة دعموش فاطمة الزهراء أستاذتناإلىخاص الشكر والتقدیر و 

تبخل علینا بمعلوماتها ووقتها لمیهاتها القیمة و بتوجأمدتناالتي 

.وكانت لنا خیر مشرفة ومعینة

لجنة المناقشة أعضاءإلىالتقدیر كما نتقدم بجزیل الشكر و 

.مناقشة المذكرةض و تمحتحملوا عناء قراءة و و اللذین قبلوا.....

منأونجاز هذا العمل المتواضع من قریب إكل من ساعدنا في إلى

.بعید

*ثیزیري وسیلیا*



أهدي هذا العمل المتواضع إلى من سهر على تربیتي وساهموا في 

:ما انا علیه الیومإلىوصولي 

أبي و أمي حفضهما االله

جدي و جدتي اللذان اطلب من الخالق ان یطیل في عمرهما

".احمد"إلى أخي الغالي 

.لعزیزات لامیة، فضیلة، سهام وكامیلیةإلى اخواتي ا

إلى إبنة أختي التي أضاءت علینا هذا العام بابتسامتها الجمیلة 

"نیلیا"

".عبد النور"إلى أفضل وأعز عم في هذه الحیاة عمي

"ثیزیري"إلى كل أحبائي وصدیقاتي المقربات اخص بالذكر 

.متواضعةإلى كل من مد لي ید العون  لإنجاز هذه المذكرة ال

-سیلیا-



في حیاتي والدي العزیزالأبرزالرجل إلى

الغالیةأميمن شجعتني على المثابرة طوال حیاتي إلى

روح خالتي بایة رحمها االلهإلى

ماسینیساأخيإلیهمن استند إلى

غیلاسأأخيمن اتمنى له كل الخیرإلى

صدیقتي، اسمین،أختيمن اعتمد علیها في كل صغیرة و كبیرة إلى

من علیه ارتكز زوجي العزیزإلى

من تنیر حیاتي ابنتي انیا لونةإلى

أصدقائيكل عائلتي و إلى

من اشكرها على مساعدتها طوال هذا المشوار الدراسي زمیلتي إلى

سیلیا

واضعهدي هذا العمل المتأكل هؤلاء إلى

*ثیزیري*
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مقدمة

في معالمها وقواعدها، فقد كانت في املحوظالیة الجزائیة تطور عرفت المسؤو 

وتتخذ بعدا جماعیا، إذ كانت المسؤولیة تقوم ساس الماديالأالمجتمعات القدیمة تقوم على 

بمجرد ثبوت ارتكاب الجاني للفعل الذي اقضى إلى تحقق الضرر من  الناحیة الموضوعیة 

قصد معتبرا لأن العبرة كانت بالفعل المادي الذي یحدث ، ولم یكن حینها ال1أو المادیة البحتة

18نینلمدارس الفقهیة المختلفة في القر النتیجة، لكن ذلك المفهوم لم یستقر، فمع ظهور ا

.كُرّس مفهوم جدید للمسؤولیة الجزائیة یقوم على القصد الجنائي19و

یة، فاعتبرت أن كل ما في لم تقبل المدرسة الوضعیة المفاهیم السابقة للمسؤولیة الجزائ

تبنیه لاحقا من طرف م الأمر أن الإنسان مسؤول مسؤولیة اجتماعیة فقط، وهذا التوجه ت

مدرسة الدفاع الاجتماعي واعتبرت أن المسؤولیة الجزائیة شخصیة، وبتطور الفكر الإنساني 

تكبت الجریمة أصبحت المسؤولیة الجزائیة تقوم على الإرادة والوعي وحریة الاختیار، فإن ار 

و صغیرا انعدمت مسؤولیة الفاعل، غیر أبانعدام الحریة بأن یكون مكرها أو مجنونا أو نائما 

تم الإقرار بشخصیة المسؤولیة وفردیة العقوبة وهذا راجع إلى الثورة 19أنه في أواخر القرن 

، كل الصناعیة التي أحدثت تطورات جذریة في وسائل الإنتاج وفي علاقات أرباب العمل

ذلك ساهم في انتقال مفهوم المسؤولیة من مفهومها الشخصي إلى مفهومها الموضوعي 

.المبني على أساس المخاطر دون الحاجة إلى إثبات الخطأ

أصبحت التعاریف الفقهیة المعاصرة تتفق في عمومها على تعریف المسؤولیة الجزائیة 

دیة التي یجرمها القانون إلى شخص تعبیر عن ثبوت الوضع الإجرامي للواقعة الما"بأنها  

، ص 2013، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، عبد الرحمن خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، دون طبعة-1

166.
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ویصبح مستحقا للمؤاخذة عنه تهمتهم بها، بحیث یضاف هذا الوضع لحسابه فیتحمل تبع

.أي أهلیة الشخص أو صلاحیته لتحمل الجزاء الجنائي الناتج عن أفعاله المجرمة1"بالعقاب

ن لم یقم بإعطاء سایر التشریع الجزائري التطور الذي آلت إلیه المسؤولیة الجزائیة، فإ

فعلتعریف خاص لها فقد نظم أحكامها بموجب نصوص قانونیة مختلفة تطبق كلما اُرتكب 

مسیري الشركات بمسؤولیة الجزائیة التي تتمحور علیها دراستنا والخاصةكالقانونالیحظره

.التجاریة

تي یرتكبونها مسیري الشركات التجاریة عن الجرائم اللتقوم أحكام المسؤولیة الجزائیة 

وكذا عن الجرائم المرتكبة من طرف الغیر،بفعلهم الشخصي أثناء أداء مهامهم في الشركة

ویتسع  نطاق هذه المسؤولیة لیشمل المسؤولیة الجزائیة المعاقب علیها في ولحساب الشركة،

ي تنشأ عن عن الجرائم التالمسؤولیة الجزائیةقانون العقوبات كجرائم خیانة الأمانة والتزویر و 

واللوائح التنظیمیة كتلك المتعلقة بقانون العمل والضمان ،مخالفة بعض النصوص التشریعیة

الجرائم المنصوص علیها في القانون المسؤولیة الجزائیة عنو ،2الاجتماعي وحمایة المستهلك

.التجاري أو ما یسمى بالقانون الجنائي للشركات وهي التي تهم دراستنا

سؤولیة الجزائیة لمسیري الشركات التجاریة من المواضیع الهامة التي یعد موضوع الم

هناك أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة أدت بنا إلى اختیار هذا ، فتستحق البحث والمناقشة فیها

الموضوع، فمن بین الأسباب الذاتیة اهتمامنا وتشوقنا لمادة الشركات التجاریة والقانون 

أحد المواضیع التي تجمعهما فانصب الاختیار على موضوع  الجنائي معا فأردنا البحث في

نظرا للنشاط المشهود لهذه الفئة مؤخرا نتیجة "المسؤولیة الجزائیة لمسیري الشركات التجاریة"

مبدأ حریة الصناعة والتجارة، كما أن اهتمامنا بهذا الموضوع یعود تبنيالتفتح الاقتصادي و 

ویساحد، المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة عن جرائم الغش التجاري، دار الحامد للنشر والتوزیع ، غزيهندة-1

.262ص ، 2017الجزائر، 

العلوم القانونیة، تخصص قانون عمار مزیاني، المسؤولیة الجزائیة لمسیري الشركات، رسالة مقدمة لنیل الدكتوراه في -2

.4-2، ص ص2013لخضر، باتنة، الجزائر، جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج 



مقدمة

-3-

ئیة المترتبة عن ة خاصة ومعرفة الأحكام الجزالطموح شخصي في تكوین شركة تجاری

.مخالفات التسییر

أما الأسباب الموضوعیة في اختیار هذا الموضوع فترجع أساسا لانحراف مسیري 

الشركات التجاریة عن أداء مهامهم وارتكابهم العدید من الأعمال المحظورة قانونا والتي من 

ري وفي كون المسؤولیة الجزائیة تعد الوسیلة شأنها التأثیر على النشاط الاقتصادي والتجا

.القانونیة الكفیلة بردعهم

من المواضیع التي لم "المسؤولیة الجزائیة لمسیري الشركات التجاریة"یعد موضوع 

تحظ بالدراسات القانونیة المعمقة والشاملة، فمعظم المراجع التي استطعنا جمعها كانت ترتكز 

ة لشركات الأموال دون الأشخاص كما أن ضیق الوقت ونقص على دراسة المسؤولیة الجزائی

والظروف التي عشناها في فترة الوباء شكلت كلها صعوبات للاحتكاك بالجانب الإمكانیات

.التطبیقي الذي كان قد یثري بحثنا بالأمثلة والأحكام القضائیة الصادرة في الموضوع

لقانونیة التي تضبط المسؤولیة یكمن الهدف من هذه الدراسة التعرف على الأحكام ا

الجزائیة لمسیري الشركات التجاریة من خلال التعرف على الشروط الواجب توفرها لقیامها 

تطبیقها وفقا لأحكام القانون التجاري المختلفة فينماذجالوالحالات القانونیة لانتفائها و 

النظام القانونيعنلاستنتاج النقائص واقتراح الحلول، فعلى هذا الأساس تساءلنا 

؟لمسؤولیة الجزائیة لمسیري الشركات التجاریة وفقا للقانون التجاريل

المقترحة خصصنا  الفصل الأول لدراسة  قیام المسؤولیة الإشكالیةللإجابة على 

.الجزائیة لمسیري الشركات التجاریة والفصل الثاني لتطبیقاتها وفقا للقانون التجاري الجزائري

هج المتبع في هذه الدراسة فقد جمع بین المنهج الوصفي والتحلیلي  فیما یخص المن

فكار وعرض المعلومات الأنظرا لطبیعة الموضوع وطریقة تناوله، فأحیانا نعتمد على سرد 

.وأحیانا نحللها ونحلل المواد القانونیة لتوضیح المعنى
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الفصل الأول

یةقیام المسؤولیة الجزائیة لمسیري الشركات التجار 

تعد المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة بصفة عامة ولمسیري الشركات التجاریة 

بصفة خاصة من بین الإشكالات المطروحة نظرا لاختلاف التشریعات وآراء الفقهاء حول 

زائري نظمها ، حیث نجد المشرع الجمسیري الشركات التجاریةقیام المسؤولیة الجزائیة لل

طورات الحاصلة في نطاق المسؤولیة الجزائیة لمسیري الشركات التسایر في ذلك مختلفو 

.القانون الفرنسيأحكامالتجاریة، استنادا على 

، لكن بالرغم من )المبحث الأول(نه لقیام مسؤولیة المسیر تتطلب توفر شروط أإلا 

لیة توفر هذه الشروط، ورغم ارتكاب الفعل المجرم إلا انه هناك حالات أین تنتفي فیها مسؤو 

.)المبحث الثاني(لمسیر الجزائیة ا
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الأولالمبحث 

التجاریةركاتالشيزائیة لمسیر شروط قیام المسؤولیة الج

ین الشركة التجاریة ضروریة لقیام المسؤولیة الجزائیة لمسیر توفر شرطینیستوجب

زائیا عن أل جبالمسیر نفسه إذ یستلزم أن تتوفر فیه صفة المسیر لكي یسالأول یتعلق ط فشر 

المطلب (البعض منهاالقانون التجاري نضمالتي و ترتكب من طرفه، الأفعال المجرمة التي 

)ب ثانيلمط(القانون وقوع فعل إجرامي یحضرهالشرط الثاني یكمن في و .)الأول

الأولالمطلب 

خص المخالفصفة المسیر في الشتوفر

أو الممثلین 1في الأجهزةقام المشرع الجزائري بحصر أصحاب صفة المسیر 

:خذ ثلاثة أشكالوتختلف صفة المسیر حسب نوع الشركات التي تت، 2الشرعیین للشركة

في وشركات المختلطة ، )الفرع الثاني(، شركة الأموال)ولالفرع الأ (شركة الأشخاص في

.)الفرع الثالث(

والمقصود بأجهزة الشخص المعنوي كل شخص طبیعي مؤهل لإتخاذ القرارات ویتولى الإدارة والتصرف باسمها -1

ج .ج.ر.، المتضمن القانون التجاري، ج1975سبتمبر 26رخ في ، المؤ 59-75من الأمر رقم 553ولحسابه، المادة 

نصت على أن مسیر الشركة التضامن یعد مدیرها جهاز .المعدل والمتمم،1975دیسمبر 19، الصادر في 101عدد 

لها یتولى إدارة أعمالها

155\66أمر رقم من02مكرر 65أما بخصوص الممثلین الشرعیین للشركة التجاریة عرفتهم الفقرة الثانیة من المادة -2

، 1966یونیو 10صادر في 48، یتضمن قانون الاجراءات الجزائیة، ج ر ج ج عدد 1966یونیو 8المؤرخ في 

الممثل 24/12/2006صادر في 84، ج ر ج ج عدد 2006المؤرخ في 22\06المتمم بموجب القانون رقم المعدل و 

یعي الذي یخوله القانون أو القانون الأساسي للشخص المعنوي تفویضا الشخص الطب"القانوني للشخص المعنوي هو 

، فمن خلال هذه المادة یتوضح لنا أن الممثل القانوني تمثل في الأشخاص الطبیعیین الذین یتمتعون بالسلطة "لتمثیله

.القانونیة بموجب القانون أو الإتفاقیة للتصرف بإسم شركة

ة بسند قانوني عكس المسیر الفعلي الذي یمارس مهام الإدارة والتسییر دون أن یكون أي یمارسون مهام التسییر والإدار 

له سند قانوني ویمكن أن یتخذ هذه الصفة أحد الشركاء او مندوب  الحسابات وأشار المشرع الجزائري إلى هذا النوع من 

له المشرع المسؤولیة الجزائیة في حالة المسیر في بعض الشركات التجاریة منها الشركات ذات المسؤولیة المحدودة ویحم

.من قانون تجاري معدل ومتمم789مخالفته لأحكام القانون بحسب المادة 
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الفرع الأول

صفة المسیر في شركات الأشخاصتحدید

ه یجدر شركة تجاریة تقوم على الاعتبار الشخصي علیتعد شركة أشخاص كل

ویقوم بقیادة هیاكل الشركة وإلیه یرجع ،محترفا یكون شخص الإشارة إلى أن المسیر فیه

ا نضمهوتتفرع شركات الأشخاص إلى ثلاثة أنواع من الشركات ،رالتسییمر والنهي في الأ

وعلیه سنقوم بدراسة المسیر الذي ،1يالجزائر المشرع الجزائري من خلال القانون التجاري 

شركات التوصیة ،)أولا(شركات التضامن :یتولى تسییر هذه الشركات على النحو التالي

.)ثالثا(شركات المحاصة و )ثانیا(البسیطة

المسیر في شركة التضامن:أولا

المسیر في شركة التضامن مسؤولیته على الصعید الجزائي في حالة عدم یرهن 

ومراقبتها وتصفیتها وذلك وفقا لقانون ،وسیرها،لقواعد الخاصة لتأسیس الشركاتمراعاته ل

لمسیر محل متابعات احیث یكون .الجزائیة الواردة في القانون التجاريوالأحكام2تالعقوبا

ابع من طرف الشركاء وإدارة وإدانات ویسأل أیضا عن التصریحات الجبائیة الدوریة إذ یت

المسیر في .3جبائيالتقویم البهم نتیجة لإعادة یساس الضرر الذي یصیة وذلك على أالجبا

ر المقررة لصالح یسیالتهذا النوع من الشركات یتمتع بسلطات واسعة حیث یقوم بأعمال 

ذا تعدد المسیرین یكون لكل واحد منهم سلطات خاصة وعلیه إالشركة جمیعها، ففي حالة ما 

ر من طرف ییسما إذا كان التبل إبرامها، اقاختصاصهعملیة من أن یعترض على كل

، د ط، منشاة )نظریة الأعمال التجاریة، نظریة التاجر، أوراق تجاریة(سوزان علي حسن، الوجیز في القانون التجاري -1

ا صفیة زادي،جرائم الشركات التجاریة ، مذكرة مقدمة لاستكمال أنظر أیض.115ن، ص .س.المعارف، الإسكندریة، د

متطلبات الحصول على شهادة الماجستیر، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین

.16، ص 2016، 2، سطیف دباغین

یونیو 11، الصادر في 49عدد ج .ج.ر.، یتضمن قانون العقوبات، ج1966یونیو 08، مؤرخ 156-66أمر رقم -2

.معدل و متمم1966

.173-172، ص ص 2017ن، .ب.، برتي للنشر، د2بلولة الطیب، ترجمة قانون الشركات ، ط-3
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مسیر واحد فقط ولم یبین سبب ذلك في القانون الأساسي یكون بإمكانه القیام بجمیع أعمال 

.1التسییر المقررة لمصلحة وإدارة الشركة

في التي تقید سلطات المسیرین نجد انهللشركةساسيبالرجوع إلى بنود القانون الأ

مسؤولیة في مواجهة هذا ل مسیر آخر حسن النیة حیث لا یحتج بالحالة معارضة مسیر لعم

.2الذي یقع عبئ إثباته على من نازع عمل المسیرفي حالة التواطؤإلاالغیر 

قد یكون عن طریق القانون أما بخصوص تعیین المسیر في هذا النوع من الشركات 

ذلك یؤدي بالضرورة إلى لاحق،قراریشار فیه أن المسیر سیعین فيوأللشركةالأساسي

جل الوارد في العقد أو بطلبه تعدیل القانون الأساسي ومهام المسیر قد یتوقف عند حلول الا

الة المسیر غیر لأسباب الحجر أو المنع وفي حالة ما إذا كانت استقتوقف كما قد تللاستقالة

طریق رفع دعوىمبررة وسببت ضرر للشركة یجدر لهذه الأخیرة مطالبته بدفع التعویض عن

.3امام الجهة القضائیة المختصة

المسیر في شركة التوصیة البسیطة:ثانیا

تعرف شركة التوصیة البسیطة بنوعان من الشركاء حیث یتمثل النوع الأول في 

لیة هذا النوع موصون حیث أن مسؤو الشركاء الالمتضامنین، والنوع الثاني في الشركاء

لتزمون بدیون الشركة إلا بقدر ، ولا ی4حصتهمودة بقدرتكون محدالأخیر من الشركاء

مسیر لوالمركز القانوني ل5أما الشركاء المتضامنون فمسؤولیتهم تفوق قیمة حصتهمحصتهم

.في شركة التوصیة البسیطة یختلف عن ما هو علیه في شركة التضامن 

.ت، مرجع سابق.قمن558المادة -1

.نفس المرجعمن 554المادة -2

، دار هومه، الجزائر، 02ي والقانون المقارن، ط محمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائر -3

.11-10، ص ص 2014

.131سوزان على حسین، مرجع سابق، ص -4

.من ق ت، مرجع سابق1مكرر 563مكرر والمادة 563المادة -5
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،مسیرینفي شركة التضامن بصفة التاجر إذ یمكن أن یكونواالشركاء یتمتع 

أن یقوم بأي عمل من أعمال التسییر الخارجي ولو يوبالمقابل لا یمكن للشریك الموص

.مراعاة هذه القاعدة آثار معتبرةبمقتضى وكالة، ویترتب على عدم

بالتضامن مع الشركاء المتضامنین المسؤولیة عن دیون يالشریك الموصیتحمل

، 1المترتبة على الأعمال المحظورة التي قاموا بهاالشركة وعن التزامات الشركاء المتضامنین 

أحكام ذلك حسبو مسیرین إلا الشركاء المتضامنون،وكقاعدة عامة  لا یمكن أن یكونوا

مكرر ق ت والتي بمقتضاها تطبق الأحكام الخاصة بشركات التضامن على 563المادة 

.2شركات التوصیة البسیطة

ع ضا النوع من الشركات فالمشرع لم یهذأما بخصوص إنهاء مهام المسیر في 

وعلیه یستمد أساس عزله من النصوص المتعلقة بشركات ،قاعدة خاصة تبین طریقة عزله

التضامن، غیر أنه في حالة ما إذا كان الشركاء مسیرین كلهم وتم اختیارهم من بین الشركاء 

.اع جمیع الشركاءن مهامه إلا بإجمفي القانون الأساسي، فإنه لا یجوز عزل أحدهم م

المسیر في شركة المحاصة  :ثالثا

ة أعمال كونها تنشأ للقیام بعمل واحد أو عدحیاتهاتتمیز شركة المحاصة بقصر 

هي شركة مؤقتة لا تخضع للقید في السجل نفشركة المحاصة إذلفترة زمنیة معینة تجاریة

على الشریك الذي یتعاقد مع التجاري كما انه لا یمكن شهر إفلاسها حیث یقتصر الإفلاس

وع من الشركات ، والمسیر في هذا الن3حالة ما إذا توفرت فیه صفة التاجرالغیر وذلك في

.4كون الشركة لا تظهر ولا تكتسب الشخصیة المعنویةءركاللشیكون هو الوكیل 

لعلوم الجنائیة، فرید جحوط، المسؤولیة الجزائیة لمسیرى المؤسسات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي وا-1

.12، ص 2015كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، سعید حمدین، 

.مكرر ق، ت، مرجع سابق563المادة -2

، د ط، دار هومة للنشر، )شركة الأشخاص(نادیة فوضیل، أحكام الشركة التجاریة طبقا للقانون التجاري الجزائري، -3

.151-150،  ص ص 2002الجزائر، 

، د ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، )دراسة مقارنة(، مسؤولیة مسیري الشركات التجاریة ر بلعیساويمحمد الطاه-4

.24-23، ص ص  2020الجزائر، 
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خصیة فنظرا لكونها شركة لا تتمتع بالش،شركة المحاصةادارةأما بخصوص

حیث لا یوجد مدیر یعمل لحسابها وإنما تتم إدارتها اهذا لا یوجد من یمثلها قانونلالمعنویة 

الذي قد یكون إما باختیار أحدهم لمباشرة أعمال الشركة أو یتفقوا بأن ،بحسب اتفاق الشركاء 

یقوم كل شریك بجزء معین من نشاط الشركة وذلك شرط أن یتقدم كل منهم بحساب عن 

جمیعا وفي هذه الحالة ة یتفق الشركاء على إدارة الشركوقد،1العقدنشاطه بعد مدة یحددها

لتزمون جمیعا أمام الغیر فیسألون عن وجه التضامن یحیثتبرم العقود بأسماء كل الشركاء

2تبعا للقاعدة العامة

كل شریك تدخلیفي شركة المحاصة لا تنتقل إلى الشركة فحصصأما بخصوص ال

، وباعتبار شركة المحاصة شركة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة 3مهادحصة التي قبقدر ال

.4ة جزائیةءلني حیث لا یمكن أن تكون محل مسافهي جردت من صفة الجا

الفرع الثاني

ةشركة المساهم:المسیر في شركات الأموالتحدید صفة 

ذا ك، فالعبرة في هیبشخصیة الشر هافییعتد فلابعها المالي اتعرف شركة الأموال بط

من أهم 5النوع من الشركات هو كل ما یقدمه كل شریك من مال، وتعد شركة المساهمة

.6وأضخم شركات الأموال على الإطلاق

.379، ص 1977، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، 1محمد فرید العریني، القانون التجاري، ط-1

.153نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص -2

.136على حسین، مرجع سابق، ص سوزان -3

.20صفیة زایدي، مرجع سابق، ص -4

من نفس القانون بأنها تلك التي ینقسم رأسمالها إلى 610عرف المشرع الجزائري شركة المساهمة من خلال المادة -5

اء فیها عن أسهم والتي تتكون من شركاء لا یتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم  والتي لا یمكن أن یقل عدد الشرك

سبعة شركاء، الذین یخضعون لأحكام القانون التجاري الذي ینظم كیفیة تحدیدهم وتعیینهم وكذا كیفیة إنهاء مهامهم 

.وكذا حدد صلاحیاتهم بصفتهم وكلاء عن الشركة

ت، مرجع سابق.من ق132مكرر 715إلى 592المواد من -6
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،)ثانیا(ومجلس المدیرین)أولا(الإدارةمسیریها كل من رئیس مجلس إطاریدخل في و 

)ثالثا(مجلس المراقبة و 

جلس الإدارةم:أولا

12مجلس یتألف من ثلاث أعضاء على الأقل ومن یتولى إدارة شركة المساهمة

ة المشرفین وتنتخب بالجمعیة العامة التأسیسیة والجمعیة العامة العادیعضوا على الأكثر 

أن لا یتجاوز ستة شرط فیهم في القانون الأساسي للشركة یةالعضو ةعلى الإدارة وتحدد مد

635ا ما جاء في نص المادة ینتخب رئیس مجلس الإدارة من بین أعضائه وهذ.تسنوا

أن یكون شخصا طبیعیا ة شریطدارة من بین أعضائه رئیسانتخب رئیس مجلس الإی"كتالي

.وذلك تحت طائلة بطلان التعیین كما یحدد مجلس الإدارة أجره "

من ق ت636ه وهذا ما نصت علیه المادة تنیابةلمدة لا تتجاوز مدوالرئیس یعین 

ه یجوز لمجلس زلوفاته أو استقالته أو عةفي حالمؤقت للرئیس أو وقوع مانع ةوفي حال

ةقابلةمحددة لمدلانتدابالمؤقت یمنح هذا االمانع ةبالإدارة وفي حالان ینتدب قائماالإدارة

عدا تمدید هذا الأجل بناءا على طلب مجلس ،1ق ت637للتجدید وهذا وفقا لنص المادة 

في تالجهة القضائیة المختصة التي تبأمر منالحالة بأو مجلس المدیرین حسبالإدارة

وهذا الأمر لا یقبل أي طعن ویقدم مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین "على أمر بناءاذلك

إلى الجمعیة العامة بعد تلاوة تقاریر جدول الحسابات النتائج والوثائق التلخیصیة والحصیلة 

قبل یضع تحت تصرف المساهمین هذه الوثائقوعلى مجلس المدیرین ومجلس الإدارة أن 

قرار العامة وذلك من اجل تمكینهم من إبداء رأیهم وإصدار یوما من انعقاد الجمعیة30

.2دقیق فیما یتعلق بإدارة وتسییر الشركة 

.سابقمرجعق ت، 637المادة -1

المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر، تخصص ،عبود قابوش-2

.25، ص 2017قانون جنائي الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
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لأسهم ن یملكون ربع امعلى ضرورة حضور المساهمین أو ممثلیهم منص المشرع

الصادرة عنالقراراتحتى تعتبرالتصویت في الاجتماع الأول حق ملهذین للعلى الأقل وا

أما في حاله عدم حصول ذلك یتوجب عقد اجتماع ثاني للجمعیة العامة ،صحیحةالجمعیة

.1وفي هذه الحالة لا یشترط تحدید عدد المساهمین

وانعقادالأساسيالقانونتعدیلفيتتمثلصلاحیتهاةعادیغیرةعامةجمعیوهناك

فيثلتموالمالمساهمینعددنصابتحققإذاإلاصحیحغیریكونالجمعیةمنالنوعهذا

هذااكتمالعدمةحالوفيالتصویتفيالحقاتذالأسهمنصفیمتلكونالذینأولئك

.2الأكثرعلىشهرینإلىالثانیةالجمعیةإلىالاجتماعیؤجلالأخیرالنصاب

مالرأسزیادةفيتتمثلأخرىصلاحیاتعادیةالغیرالعامةللجمعیةویكون

وبحصصالمالرأسفياحتیاطيبإدماجأوجدیدةأسهمبإصدارذلككانسواءالشركة

3ةیبنم

المدیرین مجلس:ثانیا

یتولى رئیس مجلس المدیرین تمثیل الشركة في علاقتها مع الغیركما یحق لمجلس 

یتم تعیین هؤلاء الاعضاءو .مجلس المدیرینلعضو أو أكثر فيمنح هذه السلطة المراقبة

.معنویینأشخاصلا یجوز تعیین إذشخاص طبیعیین أهم مجلس المراقبة و من قبل

كما یحدد قرار تعیینهم ،تحت رقابة مجلس المراقبةوظائفهمالمجلس أعضاءیمارس 

م كة مدة عضویة المجلس بحكیتضمن القانون الاساسي للشر أنیجب ،عضاء المجلسأ

.ق ت646ما نصت علیه المادة  فقو التي تتراوح من عامین الى ستة سنواتصریح و 

.ق ت، مرجع سابق675المادة -1

.26، مرجع سابق، ص عبود قابوش-2

.134سوزان علي حسن، مرجع سابق، ص -3
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لهیمكنذإ،الشركةأجهزةمنباعتبارهواسعةبسلطاتیتمتعالمدیرینمجلسإن

51المادةلنصوبالرجوع،اغرضهحدودفيسلطاتهوممارسةالشركةباسهمالتصرف

فيالشركةممثلكونههامدورالمدیرینلمجلسلأنلنایتبینالعقوباتقانونمكرر

شخصیة أو تضامنیة تكون مسؤولیة أعضاء مجلس المدیرین مسؤولیة، و الغیرمعمعاملتها

یخضعون لس المسؤولیة عن الدیون و یتحمل أعضاء المجالإفلاسفي حالة و الأحوالحسب 

.281مكرر715سقوط الحق حسب ما جاء في المادة  للموانع و 

المراقبة مجلس:ثاثال

بمجلستتبعهأنعلیهایجبالمدیرینمجلسإدارتهافيضمنتتالتيالشركة

الجمعیة، 2الشركةلإدارةتسییرهوعلىالمدیرینمجلسعلىالرقابةیتولىالذيالمراقبة

طبیعیینأشخاصأعضاءیكونواوقدالمجلسأعضاءانتخابتتولىالتيهيالعادیةالعامة

بصفهیمثلهمنیعینأنالأخیرهذاعلىیجبالحالةهذهوفيیناعتباریوایكوندقكما

.3دائمة

نهأغیر4الأكثرعلى12ومنالأقلعلىأعضاءسبعمنمجلس المراقبةیتكون

بیندماجنالاةحالفيعضو24إلى12ـبالمقررالأعضاءعددیتجاوزأنیمكن

.5الشركات

بتسییرهمالخاصةالضماناتأسهموایحوز أنالمراقبةمجلسءأعضاعلىویتعین

قانون659المادةبهجاءتماوهذا1966المادةفيعلیهاالمنصوصالشروطحسب

.تق811/3المادةوأیضاتجاري

.25شركة الأموال في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  ،نادیة فوضیل-1

.27، مرجع سابق، ص عبود قابوش-2

.15یوسف عقون، مرجع سابق، ص ص -3

.ت، مرجع سابق.من ق657المادة -4

.من ق ت، مرجع نفسه 658المادة -5

یحدد القانون و .من رأس مال الشركة%20الإدارة ان یكون مالكا لعدد من الاسهم یمثل على الأقل یجب على مجلس "-6

"...بالإدارةالعدد الادنى التي یحوزها كل قائم الأساسي
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المشرع الجزائري نص وبصفة صریحة على جملة من الالتزامات أنتجدر الملاحظة 

یقع على المسیر التزام وهو یتمثل في حمایة :یید المسیر كالتاليي من شأنها تقالقانونیة الت

كانسواءوكتمانهاالشركةأسرارعلىالمحافظةالمسیرلتزاماو1ورعایة مصلحة الشركة

لهیجوزلا،2المراقبةومجلسالإدارةمجلسفيأوالمدیرینمجلسفياعضو المسیرهذا

الأساسیةمهامهمالمساهمةبشركاتالقائمینعلیهروضةفالمالأخلاقخارجیتصرفأن

العملنوحسالاستقامةفیهمتوفروجبلذلكالعامالجمهورلدىالواجبتقدیمفيتتمثل

أثناءالمسیرینهؤلاءبهایقومالتيالمخالفاتخلالمنالخطأصدورتصوریمكنحیث

.3بهمالخاصةلتزاماتلالمخالفتهم

الثالثالفرع

المختلطةالشركاتفيالمسیرتحدید صفة

والاعتبارالماليالاعتبارعلىتقومالتيتلكفيالشركاتمنالنوعهذایتمثل

وشركاتالأموالاتشركخصائصبینتجمعفهيبالتاليالوقتنفسفيالشخصي

فيلمسیرالتحدید صفةنتعرضالمختلطةالشركاتلتحدید صفة المسیر في الأشخاص، و 

.)ثانیا(بالأسهمالتوصیةثم للمسیر في شركة )أولا(المحدودة المسؤولیةذاتشركة

المحدودةالمسؤولیةذاتةشركالفيالمسیرتحدید:أولا

لاأشخاصعدةأوواحدشخصمنالمحدودةالمسؤولیةذاتشركةالتؤسس

شخصمضتكانتإذاماحالةوفيحصصمنقدمواماحدودفيإلاالخسائریتحملون

، 78د ج عد.ج.ر.تضمن القانون المدني، ج، ی1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75من أمر رقم 432/1المادة -1

"التي جاءت كالتالي، 1975بتمبرس30الصادر في  ر بالشركة على الشریك أن یمتنع على أي نشاط یلحق ضر :

وعلیه أن یسهر ویحافظ على مصالح الشركة مثلما یفعله في تدبیر مصالحه .من أجلهانشأتأأو یعاكس الغایة التي 

"الخاصة إلا إذا كان منتدبا للإدارة مقابل أجره

.سابق، مرجع ق ت627المادة -2

رضا عبیدي وندى شاوش، المسؤولیة القانونیة لمسیرین شركات المساهمة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، تخصص -3

.20، ص 2021قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
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یزیدولا1المحدودةالمسؤولیةذاتو دیحالو الشخصذاتبالمؤسسةتسمىفإنهاكشریكواحد

.2شریكا50عنفیهاالشركاءعدد

أكثرأوواحدمسیرطرفمنالمحدودةالمسؤولیةذاتالشركةتسییریكونوعلیه

في تعیینهیتمحیثالشركةعنو أجنبیااشریكا المدیریكونوقدالطبیعیینالأشخاصمن

.3ق ت576المادةنصحسبوهذالاحقعقدبموجباوللشركةالتأسیسيالعقد

یسمىالحالةهذهفيالتأسیسيالشركةعقدفيوالمسیرالمدیرعینفإذاوعلیه

.4نظاميغیربمسیرفیسمىلاحقاتفاقبموجبتعیینهتمإذاأماالنظاميبالمسیر

منأوواحدمسیرطرفمنیكونفقدالمحدودةالمسؤولیةاتذالشركةتسییرأما

حیثالمسیربسلطاتتتعلقإشكالیةأيلا یطرحالأولىالحالةيففمسیرینةعدطرف

سلطاتالقانونیوسعحیث.5القضایاجمیعفيللتصرفواسعةسلطاتخیرالالهذایكون

الأساسيالقانوننظمهاالتيلبنوداإلىفیضویالأساسيالقانونتجاوزیماإلىالمسیر

.6الغیرطرفمنبهایحتجلاالمسیرسلطاتمندتحو 

دعيفتستمسیرینةعدطرفمنالتسییرفیهایكونالتيالثانیةالحالةفيأما

غیابحالةوفيللشركةالأساسيالقانونفيمبینةنجدهاوالتي،7بینهمفیماالسلطاتتوزیع

ولهذاالسلطاتبكلیتمتعبمفردهالمسیرینمنواحدكلعتبریالسلطاتهذهتوزیعغیاب

، 2014في القانون التجاري الجزائري، دار هومة، الجزائر، السالم هاجم أبو قریش، دلیل تأسیس الشركات التجاریة-1

97ص 

".شریكا50لا یسوغ ان یتجاوز عدد الشركاء في ش ذ م م :"ق ت التي تنص 590المادة -2

المحدودة شخص أو عدة أشخاص یدیر الشركة ذات المسؤولیة :"على ما یليق ت ج بنصها576المادة -3

وبناءا علیه فإذا لم تم تعیین المدیر في عقد التأسیس للشركة اءیارهم خارجا عن الشركما یجوز اختن كیطبیعیِ 

.كانت لمدة أي یمارس فیها صلاحیاته غیر محدودة ویبقى مدة بقاء الشركة ما لم ینص العقد على خلاف ذلك "

.114سالم هاجم أبو قریش، مرجع سابق، ص -4

.15فرید حجوط، مرجع سابق، ص -5

.205الطیب بلولة، مرجع سابق، ص -6

.205فرید حجوط، مرجع سابق، ص -7
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لمماالغیرعلىآخرمسیرتصرفاتعلىالمسیریناحدةمعارضاثرأيیترتبلاالسبب

.1المسیرسلطاتبحدودعلمعلىكانالغیرأنیثبت

المسؤولیةذاتالشركةتأسیسعقدفيالمسیرأوالمدیرسلطاتدتحدأنالأصل

المادةنصتوقد2الشركةمعیتعاملالذيغیرالأوالشركاءمواجهةفيسواءلمحدودةا

العلاقاتفيالمدیرینسلطاتالقانونیحدد"ليیماعلىالتجاريالقانونمن1فقرة 577

.3"أعلاه554المادةتحددهاالأساسيالقانونكوتسوعندالشركاءبین

هذاویسريالشركةعقدفي تعددهمحالفيالمسیرینأوالمسیرسلطاتوتحدد

حقللمسیرأنحیثالغیرحقفيیسريلاولكنهوالشركاءالمسیربینالعلاقةفيالتحدید

الأحكامنفسفتطبقالمسیرینتعددحالهوفيالغیرمعالشركةلفائدةالأعمالبجمیعالقیام

الأساسيالقانونفيلسلطاتایابغةحالفي،4المدراءتعددعندالتضامنلشركةالمقررة

أعمالبكلیقومأنللمسیریمكنالحالةهذهوفيالقانونفيالمحددةسلطاتبالیعتد

.5للشركةیدةفمتكونالتيالتسییر

وإنتىحالغیرمعالمسیروتصرفاتبأعمالملزمةمعنويكشخصالشركةوتكون

جلهأمنقامتالذيرضالغتحقیقنطاقفيتندرجلاالتصرفاتهذهكانت

نتائجعلىغیرالأوالشركاءقبلمنالتعددحالهفيالمسیرینأوالمسیرویسال6الشركة

.205الطیب بلولة، مرجع سابق، ص -1

یوسف عقون، یوسف عقون، المسؤولیة الجزائیة لمسیري المؤسسات الإقتصادیة في القانون الجزائري، مذكرة مكملة -2

ة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة العربي بن مهیدي، أو لنیل شهادة الماستر تخصص قانون جنائي للأعمال، كلی

.19، ص 2015البواقي، 

یجوز للمدیر في العلاقات بین الشركات وعند عدم تحدید سلطاته في "من القانون التجاري على أنه 544تنص المادة -3

تع كل واحد منهم ما السلطات القانون الأساسي أن یقوم أعمال الإدارة لصالح الشركة، وعند تعدد المدیرین یتم

.المنصوص علیها في الفقرة المتقدمة ویخص كل واحد یعارض في كل عملیة قبل إبرامها 

.142محمد حزیط ، مرجع سابق، ص -4

.207، مرجع سابق، ص یببلولة ط-5

.142، مرجع سابق، ص محمد حزیط-6
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.1الغشأوالسلطةاستعمالإساءةأوإهمالعنالناجمةالأضرار

بالأسهمالتوصیةةشركفيالمسیر:ثانیا

القیمةمتساویةأسهمإلىلهارأسماینقسمالتيالشركةتلكبالأسهمالتوصیةشركةتعد

ةصفلهمأكثرهمنو متضامنوشركاءموصونشركاءنوعانفیهاوالشركاءللتداولوقابلة

عنصونو المالشركاءعددیقلأنیجوزلا، 3الشركةدیوننعبالتضامنلونأ، یس2التاجر

.أشخاصثلاثة

ویعینأكثرأواحدو مسیرذلكیتولىفقدبالأسهمالتوصیةشركةسیربخصوصأما

التأسیسبإجراءاتیكلفونحیثللشركةالأساسيالقانونبموجبوالمسیرینأالأولالمسیر

.الشركةوجودخلالالمساهمةشركةومؤسسبهایكلفالتي

الشركاءكلبموافقةالمسیرینأوالمسیر،4التأسیسیةالعامةالجمعیةنتعی

وكذامسیرمساهمشریككلیعدالشركةهذهفي أنوهإلیهالإشارةیجدروماالمتضامنین

ةوعدواحدمراقبلرقابةالشركةتخضعحیث5مسیرینیعتبرونالمراقبةمجلسأعضاءوكذا

حسنةمراقبهيمهمتهموتكونالعامةالجمعیةقبلمنویعینونلحساباتلمراقبینةوعد

یخصفیماالمساهمةركةبشالمتعلقةالأحكامنفسعلیهمتطبقكماالشركةأعمالسیر

دائمةةبصفالتسییرمهمةالمراقبةمجلسویتولىذلكإلىوماسلطاتهمینهمتعیشروط

سنويتقریربتقدیمكذلكیقومأنوعلیهالحساباتمندوبيسلطاتبنفسیتمتعانهحیث

.471ص ، مرجع سابق، محمد حزیط-1

جاري الجزائري، د ط، دار ، أنظر أیضا عمورة عمار، شرح القانون الت270، مرجع سابق، ص سوزان علي حسن-2

.270، ص 2016، الجزائر، المعرفة

.ت، مرجع سابق.مكرر من قثالثا 715ظر المادة أن-3

.199، مرجع سابق، ص الطیب بلولة-4

.3فقرة 715أنظر ایضا نص المادة .25محمد بلعیساوي، مرجع سابق، ص -5
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ضتعر كماالسنویةالحساباتفيالموجودةوالأخطاءالمخلفاتفیهیبینالعامةللجمعیة

.1المراقبةمجلسعلىالحساباتمندوبيتصرفتحتالموضوعةالوثائق

المطلب الثاني

الشركةفيوقوع عمل إجرامي 

تعتبر المسؤولیة الجزائیة مسؤولیة قانونیة یترتب علیها تقریر الجزاء على كل شخص 

لى یسري الأمر على مسیري الشركات التجاریة، فعلاوتا عو ارتكب فعلا یحضره القانون،

یمكن )أولفرع (بشكل شخصيالإجراميشرط قیام مسؤولیتهم كأصل على ارتكابهم للفعل 

أو )فرع ثاني(قبل تابعیهم استثناءا قیام مسؤولیتهم في حالة ارتكاب الفعل الاجرامي من 

)ثالثفرع (ي فعل اجرامي لحساب الشركة بارتكاب أ

الفرع الأول

مسیروقوع الفعل الإجرامي بالفعل الشخصي لل

المسیر في الشركة التجاریة عن الخطأ الذي یرتكبه شخصیا سواء كان عمدیا یسأل 

ریباشو شركة باعتبارها شخصا معنویا التمثیلوذلك لتمتع المسیر بصفة،2أو غیر عمدي

كل أولدائمة أو مؤقتة ،مباشرة أو غیر مباشرةبطریقة،بصفة قانونیة أو فعلیةهذه المهام

.3ارةبعض سلطات الإدل

)أولا(اذا توفر الركن الشرعي تقوم المسؤولیة الجزائیة للمسیر عن الفعل الشخصي

)ثالثا(الركن المعنوي و ،)ثانیا(الركن المادي و 

، أنظر أیضا ویزة بلعسلي، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة 29عبود قابوش، مرجع سابق، ص -1

عة مولود مالعلوم السیاسیة، جاالاقتصادیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق و 

.135،  ص 2014معمري، تیزي وزو، 

، أنظر أیضا هالة حمداوي، المسؤولیة المدنیة والجزائیة لمسیر الشركة، مذكرة 195، مرجع سابق، ص عمار مزیاني-2

لنیل شهادة ماستر أكادیمي، فرع حقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

.33، ص 2017بوضیاف، المسیلة،

مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي،ي الشركة التجاریة،مسؤولیة المسیر فمباركة حنان كركوري ،-3

.29، ص 2015ورقلة، ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح
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الركن الشرعي للجریمة:أولا

الخاصة التدابیر و الجرائم والعقوباتنص القانون عنیقصد بمبدأ الشرعیة الجزائیة 

ي تعد جرائم والتي تصدر من طرف سلطة مختصة وهذا المبدأ الأفعال التتحددحیث بها

علیه نجده یقضي وكذا الدستور الحالي،،19961من دستور43مكرس في نص المادة

بمبدأ لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل وهذه القاعدة تأخذ بها معظم 

وبالرجوع إلى ،2أو القضاءالدول لاعتبارها ضمانة ضد أي تجاوز صادر من السلطات

لاعقوبة :"هذا الركن من خلال المادة الأولى بنصهامضموننجدقانون العقوبات الجزائري 

مثال ذلك ،فالجریمة لا تتحقق بتحقق صفة الجاني"ولا جریمة ولا تدابیر أمن إلا بقانون

على المسیر وقد لا یشترط أي صفة فیطبققانون التجاري،8013صفة المسیر في المادة

.4وغیر المسیر كجریمة منع المساهم من المشاركة في مجلس المساهمین

الركن المادي للجریمة:ثانیا

ظهر رمه المشرع إذ یعد المجل أو امتناع ییشتمل الركن المادي للجریمة على فع

عد علیه یلوجود جریمة من عدمها،الأساسيهو الشرط ویمثل مادیاتها و الخارجي للجریمة

یعتبر فاعل أصلي سواء ساهم بصفة مباشرة أو جانیامن الركن المادي ء بفعلل من جاك

علیه یعتبر الشخص الذي ،5مساعد للفاعل وهذا ما یستخلص من خلال قانون العقوبات

، مؤرخ في 438-96الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996نوفمبر28الجزائر المصادق علیه في استفتاء دستور-1

.، معدل و متمم08/12/1996صادر في76ج ج عدد ، ج ر1996دیسمبر 07

في ، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیه2020دیسمبر 30مؤرخ في 442-20ممرسوم رئاسي رق-2

، 82ج عدد .ج.ر.، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج2020استیفاء أول نوفمبر سنة 

.منه43المادة .2020دیسمبر 30الصادر 

دج المسیرون الذین لم یضعوا في كل سنة مالیة الجرد و حساب200000دج الى 20000یعاقب بغرامة من "-3

....."النتائج و المیزانیة و تقریرا عن عملیة السنة المالیةاستغلال

.15عمار مزیاني، مرجع سابق، ص -4

بحث لنیل شهادة الماجستیر في العقود والمسؤولیة،ئیة لمسیري الشركات التجاریة،حوریة یسعد ، المسؤولیة الجنا-5

.111-110صن،.س.دمعهدا الحقوق والعلوم الإداریة،جامعة مولود معمري تیزي وزو،
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مباشرة هو الفاعل الأصلي وهذا ما یلاحظ من خلال مضمون المادةيیقترف الفعل الماد

"....كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفیذ الجریمةفاعلایعتبر ":ع بنصها.ق41

قومون كلهم بأدوار خلال مساهمتهمغیر أنه قد یتعدد الفاعلون في الجریمة وی

مساهمة مباشرة في تنفیذها والركن المادي للجریمة یحتوي على ثلاثة عناصر جوهریة تتمثل

.في السلوك الجرمي والنتیجة والعلاقة السببیة

:لجرميالسلوك ا.أ

من الممثل ايیقصد بالسلوك الجرمي كل فعل أو نشاط یصدر عن شخص طبیعي

القانوني للشركة أو من أحد أجهزتها،وهذا السلوك قد یكون سلبي أو إیجابي فكلاهما یشكلان 

حیث أن المسیر یرتكبه بصفته شرعیة،والذي یعد تعبیرا عن إرادة الشركة .عملا إرادیا

الفعل الإجرامي الذي قد یصدر من المسیر كأنه صدر من الشركة جاریة بالتالي یعد تال

.1ذاتها

طلاع على قانون العقوبات یتضح لنا أن هناك صورتین للجرائم وهي لاد إر بمج

:كالآتي

:الجرائم الإیجابیة.1أ

بفعل یجرمه القانون مثلا المسیر الذي یقوم تیانلك الجرائم التي تتمثل في الإوهي ت

الشركة حیث أن هذا الفعل مجرم في القانون التجاري، كذلك استعمال أموال لتعسف في با

قتراف فعلأیضا قام باررات التجاریة فهو في هذه الحالةالمسیر الذي یقوم بتزویر المح

ل ضمن الجرائم تدخم التي وردت على سبیل المثال یجرمه القانون التجاري وهذه الجرائ

.2الإیجابیة

ي،المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن الجرائم الإقتصادیة في قانون العقوبات الاقتصاد،محي الدین بن معبر-1

-72س،.دمذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،فرع قانون الأعمال،كلیة الحقوق،جامعة مولود معمري تیزي وزو،

.33صالمرجع السابق،أنظر أیضا رادي صفیة،،73

.117-116-115،  ص 2019الجزائر،دار هومه،،18طالوجیز في القانون الجزائي العام،أحسن بوسقیعة،-2
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:اعجرائم الامتن.2أ

بالقیام بها تحت طائلة القانون مریأالجرائم في الامتناع عن أفعال وتتمثل هذه

إیجابي معین بفعل تیانعن الإلاجحامالجرائم في امن عناصر هذا النوع العقاب وتتمثل 

.بوجود نص قانوني یلزم هذا الفعل

الآجال من أمثلة هذه الجرائم المسیر الذي یمتنع عن تقدیم میزانیة صحیحة في 

المحددة قانونا وكذلك المسیر الذي یمتنع عن استدعاء الشركاء إلى الجمعیة العامة وكذلك 

.لیات المنصوص علیها قانوناعدم مراعاة الإجراءات والشك

:جرامیةالانتیجةال.ب

الجرائم سواء یقصد بها الأثر المترتب عن السلوك الجرمي والمشرع یقرر العقاب في

.1رة أم لم تتحقق وبالتالي فإنه لیس لكل جریمة نتیجةضالتحققت النتائج ا

مفهوم مادي الذي یقوم على الأثر المادي الذي یحدث في العالم :وللنتیجة مفهومین 

.الخارجي كأثر للسلوك الجرمي ولهذا تسمى جرائم مادیة

سببه سلوك الجاني من ضرر أو خطر یأما المفهوم القانوني فیتمثل في كل ما 

.أو یهدد مصلحة محمیة قانونایصیب 

مفهوم العام الخرج عن یي في جرائم الشركات التجاریة لم المشرع الجزائر 

أضرار فعلیة ومن حققات عن الأفعال الإجرامیة التي تر للمسیر جزاءر قللجریمة،حیث أنه

.2أمثلة هذه الجرائم المادیة تلك المتعلقة بجرائم الخطر

دار وائل للنشر،،1طأحمد عبد الرحیم محمود عودة ، جمال محمود ألحمري، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة،-1

5ص،2004،الاردن

.73ص،2003الجزائر،دار الهدى،ط،.د،فقه وقضایامنصور رحماني، الوجیز في القانون الجنائي العام،-2
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والنتیجةالاجرامي لسلوك العلاقة السببیة بین ا.ج

إسناد النتیجة المعاقب علیها إلى سلوك المسیر،وهذا عن بالعلاقة السببیةیقصد 

طریق الربط بین السلوك والنتیجة سواء كان بفعل ایجابي أو سلبي بالتالي فإن العلاقة 

تحقق فیها جرائم المادیة دون الجرائم الشكلیة وجرائم المحاولة لأنها لاالالسببیة تكون في 

.1النتیجة لسبب خارج عن إرادة الفاعل

الركن المادي الناقص یشمل على عنصري المحاولة والشروع أي انه لا تتوفر فیه ما أ

ع .ق30النتیجة ولقد نص المشرع الجزائري على الشروع في الجریمة بموجب نص المادة 

نتیجة لظروف مستقلة عن إرادة توقف أثرهایفي ارتكاب الجنایة إلا أنها محاولةأین تكون ال

.2مرتكبها

عن الشروع التام والشروع الناقص وذلك من خلال 30ونص كذلك المشرع في المادة

بها بكل الخطوات  إلا یقوم مرتكوكون فیها الشروع تاما یئبة حیث خاالإشارة إلى الجریمة ال

.تحدث النتیجةأنها لا 

قیق النتیجة بالرغم من ان الجاني سلك كل أما الجریمة المستحیلة فیستحیل فیها تح

.3التام السلوك المؤدي لتحقیقها وتعد هذه الجریمة صورة من صور الشروع 

في النتیجة كون الاولى تكون ممكنة الجریمة الخائبة عن الجریمة المستحیلةتختلف 

.تتحققأنیمكنها الجریمة المستحیلة لاأنالوقوع في حین 

ويالركن المعن:ثالثا

الذي یرتكبه الجاني أثناء خطألل"éالارادة و العلمیتمثل الركن المعنوي للجریمة في

قسم إلى نوعین فهناك الخطأ العمدي الذي نبفعل مجرم قانونا ومعاقب علیه والخطأ یتیانهإ

4.یكون عن قصد والخطأ الغیر العمدي الذي یكون بدون قصد

.165ص،2004، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 5، ط1جوبات الجزائري،شرح قانون العقعبد االله سلیمان،-1

.130صمرجع سابق،منصور رحماني،-2

.166صمرجع سابق،عبد االله سلیمان،-3

.238ص،2013الجزائر،،دار هومه للنشر،12الوجیز في القانون الجنائي العام،ط أحسن بوسقیعة،-4
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:الخطأ العمدي.1

نه مجرما قانونا ـعمد الجاني ارتكاب الفعل مع علمه بتلجرائم ویتحقق هذا النوع من ا

واتجاه إرادته إلى تحقیق النتیجة الإجرامیة غیر المشروعة سواء تحققت أو لم تتحقق وفي 

النوع الإرادة هذه الحالة الجاني یرتكب الجریمة دون مساعدة من أي أحد ویدخل في هذا 

.1د الجنائيقصكصورة نموذجیة لل

نا لنصوص القانون التجاري نجد أن المشرع اكتفى بتوفر سوء النیة دون البحث بدراست

ویكفي ان یهدف المسیر إلى تحقیق التدلیسمن وراء الكذب أویریدهاعن الغایة التي 

.2مصلحة الشركاءحتىصلحة الشركة او مصلحته الشخصیة او م

من 800عام في المادةاستعمل المشرع الجزائري عبارات تدل عن القصد الجنائي ال

،كذلك نجدها جمیعا في "یعلم أولا یعلمون"،"سوء النیة"،"عمدا عن طریق الغش"ج وهي .ت.ق

وجرم المشرع في نص المادة،3بفقراتها الأربعة والمتعلقة بشركات المساهمة811المادة

ت الكذب لزیادة قیمة الحصص العینیة عن طریق الغش دون اشتراط قصد خاص .ق800

.4كل هذا ینطبق على المسیر وعلى غیرهو 

الخطأ أوخلال ما سبق نلاحظ ان المشرع لم یضع تعریف للقصد الجنائي من 

وانه اشترط عنصرین .فقط اكتفى بالنص صراحة على النصوص القانونیة السابقة.العمدي

.5في العقد الجنائي وهما العلم والإرادة

.16-15ص صمرجع سابق أنظر أیضا عمار مزیاني،،33صمرجع السابق،ال،هالة حمداوي-1

.20صمرجع السابق،عمار مزیاني،-2

.34-33ص صسابق،مرجع ،الة حمداويه-3

ج، مرجع سابق .ت.ق800المادة-4

الماجستیر في قانون مذكرة مقدمة لنیل شهادةالمسؤولیة الجزائیة لمسیري الشركات التجاریة الخاصة،،فدوى كحلوش-5

.35ص،1،2015، جامعة قسنطینةكلیة الحقوق،الأعمال،
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عمل على إدراك یتحقق الإرادة و یسبقالوعي م حالة ذهنیة أو قدر من حیث یعد العل

الأمور على نحو صحیح مطابق للواقع وبذلك یرسم للإرادة اتجاهها ویعین حدودها في 

.تحقیق الواقعة الإجرامیة

:القانون الجزائري یشترط على الجاني ان یشكل الجریمة من وقائع تتمثل في

.موضوع الحق المعتدي علیه-

.الفعل على المصلحة المحمیة قانوناةماسجالعلم بخطورة و -

.العلم بزمان ومكان ارتكاب الفعل-

.العلم ببعض الصفات في الجاني والمجني علیه -

.1توقع النتیجة-

ها إذ یكون القصد إما عاما أو خاصا،اث مدوللقصد الجنائي صور تختلف من حی

:عرضها فیما یليوقد یكون مباشرا أو غیر مباشر محدود أو غیر محدود یتولى

:القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص.أ

عادة لا یهتم القانون بالنتیجة التي یتوخاها الجاني من ارتكاب الجریمة فیكتفي 

بالقصد الجنائي في معظم الجرائم غیر أنه یرى في بعض الحالات إلزامیة اعتبار الهدف 

الجاني إلى ارتكاب الجریمة وهو على علم ،وان اتجاه إرادة 2عنصرا في القصد الجنائي

بجمیع عناصرها القانونیة یعد شرطا لازما لقیام المسؤولیة الجزائیة في جمیع الجرائم العمدیة 

.3دون استثناء ومهما كان نوعها

إضافة إلى القصد العام تتطلب بعض الجرائم عنصر یتمثل في النتیجة المراد تحقیقها 

سؤولیة وبانتفائه تنتفي الجریمة وهو القصد الجنائي الخاص الذي حیث یصبح شرطا لقیام الم

.35ص،سابق، مرجع فدوى كحلوش-1

، 1994،الجزائردیوان المطبوعات الجامعیة،،04ط الجریمة،محاضرات قانون العقوبات القسم العام،عادل قورة،-2

.155ص

.262ص، مرجع سابق، عبد االله سلیمان-3



لمسیري الشركات التجاریةالفصل الأول                                                        قیام المسؤولیة الجزائیة 

-24-

یعني اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجریمة عالما بعناصرها القانونیة مع رغبة مدفوعة 

ع نجد أنه لا تكفي .ق222حیث أنه بالرجوع إلى نص المادة.1بباعث أو مصلحة محددة

ستلزم توافر الباعث ویر في الوثائق الإداریة وإنما تإرادة الجاني لارتكاب التقلید او التز 

.رض بإثبات حق أو صفة شخصیةغالخاص وهو ال

یعاقب بالحبس من سنة :"من القانون التجاري أنه،32فقرة811حیث تنص المادة 

أودینار جزائري ألف200إلى20ألفواحدة إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من 

.فقطبإحدى هاتین العقوبتین

عامون الذین یستعملون عن الروها دیاهمة أو القادمون بإدارتها أو مرئیس شركة المس-1

ات یعلمون أنها مخالفة لمصلحتها لأغراض ییة أموال الشركة أو سمعتها في غاسوء ن

.شخصیة أو لتفضیل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فیها مصالح مباشرة أو غیر مباشرة

قائمون بإدارتها ومدیروها العامون الذي یستعملون عن رئیس شركة المساهمة وال-2

الا مأو حق في التصرف في الأصوات استعسوء نیة وبهذه الصفة ما لهم من سلطة 

ل شركة أو مؤسسة یفضتأغراض شخصیة أو غو بللمون أنه مخالف لمصالح الشركة لیع

ي العام الذي یتمثل فهي تستلزم القصد الجنائ..."لهم فیها مصالح مباشرة أو غیر مباشرة

في سوء النیة ثم القصد الخاص المتمثل في استعمال أغراض شخصیة أو لتفضیل شركة أو 

مؤسسة أخرى لهم فیها مصالح مباشرة أو غیر مباشرة فإذا انتفت الجریمة أو قد یكون لبلوغ 

.3مصلحة شخصیة یهدف إلى بلوغها المسیر

خاص نستخلص أن له عنصرین هما وعلى ضوء دراستنا للقصد الجنائي العام وال

العلم والإرادة اللذان یدخلان ضمن الركن المعنوي للجریمة الذي یكمن في الصلة النفسیة 

.154ص،مرجع سابقأنظر أیضا عبد الرحمان خلفي،،34صسابق،مرجع ،هالة حمداوي-1

، مرجع سابق.ق ت3فقرة811المادة-2

.34صسابق،مرجع ،هالة حمداوي-3
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الفاعل الذي صدر منه هذا النشاط بینشاط الإجرامي ونتائجه من جهة و التي تربط بین الن

.1ميالإجرامي والسلوك الذي یعبر عن رغبته وإرادته في تحقیق الفعل الإجرا

:القصد الجنائي المحدود والقصد الغیر المحدود.ب

القصد الجنائي المحدود یتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى تحقیق النتیجة الإجرامیة في 

الجنائي الغیر المحدود هو ما القصداطبق النتیجة المحققة مع الإرادة،موضوع محدد حیث تن

امیة لكن دون تحدید لموضوعها إذ تیجة الإجر ي إلى تحقیق الننتجه فیه إرادة الجاتالذي 

رصاص على جمع ن یطلق أحدهم الاله امثوستوي لدى الجاني تحققها في أي موضوع ی

عدد فیهم دون تحدید لأحد منهم،حیث أنه یكون القصد هنا غیر بیصمن الناس یرید أن ی

.محدد

ث تقریر المسؤولیة وما نستنتج أن القصد المحدد وغیر المحدد لا فرق بینهما من حی

ي المحدد وغیر المحدد أن النتیجة واحدة،وخلاصة القول هي ان القصد الجنائطالماالجزائیة 

.2د الجنائي العام ولا تكونان إلا في الجرائم العمدیةقصصورتان لل

:القصد المباشر وغیر المباشر.ج

الجریمة التي أرادها یرد القصد الجنائي مباشرا عندما تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب 

.صورهایرغب في إحداث النتیجة كما تبكل عناصرها و 

ي فیكون عندما یرتكب المسیر الفعل الإجرامحتماليأما القصد غیر المباشر الا

.ضي إلى الوفاةقرب المرسمها مثل الضوتتحقق نتیجة أشد من تلك التي 

واعیة دون الحاجة إلى تأكد د الخطأ الجزائي كافیا لإثبات الإرادة الو نستنتج أن وج

القاضي من وحدة العنصر المعنوي للجریمة حیث انه كل الجرائم تقریبا واغلب الجنح وجزء 

.237ص،2013الجزائر،دار هومه،القانون العام،الطبعة الثانیة،مبادئ قانون العقوبات الجزائري،عبد القادر عدو،-1

القسم شرح قانون العقوبات الجزائري،أنظر أیضا عبد االله سلیمان،،155صالمرجع السابق،عبد الرحمان خلفي،-2

.267ص،2004الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،،5ط،1الجزءالعام،
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القصد الجنائي یشمل ناذ انه كما سبق الذكرفإ.كبیر من المخالفات تعد جرائم مقصودة

.1ارتكاب فعل غیر مشروعیهدف الىتدخل

:الخطأ الغیر العمدي.2

ؤدي إلیها یالمسیر للنتیجة الإجرامیة التي لغیر العمدي على عدم توقعیقوم الخطأ ا

سلوكه وتصرفه والتي كان في إمكانیة توقعها،فالمسیر في هذا النوع من الخطأ یتعمد السلوك 

تصرف عكس ما یتصرف به ؤخذ على هذا النوع من الجریمة أنه یو ،2ولكنه لا یرید النتیجة

لجزائري في قانون العقوبات عن الجرائم الغیر عمدیة في ونص المشرع اربصالشخص المت

جروحعن ال289تل الخطأ،ونص المادةمنه على سبیل الحصر منها الق288نص المادة

.3الخطأ 

الأنظمة ةعدم مرعاو ة على إهماله ورعونتهیعاقب المسیر في الشركة التجاریمنه 

مثال المسیر الذي یرتكب ،ایة والطیشسوء التقدیر ونقص الدر یقصد بالرعونة و ،م حذرهوعد

أما عدم .4سواء بسبب عدم التوقع أو طیشهالطبیعیة عمل إجرامي وهو في غیر حالته 

لحذر الذي تستلزمه ممارسة بعض بعواقب الأمور ونقص اصربالاحتیاط یعني عدم الت

ضارة ومع ذلك نتائج ملهعلىنه قد یترتب عأالفاعل یدرك أنبالرغم من ،5الخطرةمالالأع

ي هذه الحالة یتخذ فكذلك الإهمال وعدم الانتباه یؤدي بالضرورة إلى الخطأ ف.اعلیهدمیق

الفعل السلبي عندما یكون الجاني ملزما بواجب مفروض علیه قانونا أو بموجب عقد ةصور 

لة ة الإدراك وققلتسع هذه الفكرة لتشمل ه وتطو تفریأتنفیذ أمره بعدم انتباهه ویمتنع عن 

.6المعرفة أو انعدام الإدراك كله

.150-149ص،2014الجزائر،دار هومه،دروس في القانون الجزائي العام،لحسن بن شیخ آث ملویا،-1

.159صسابق،مرجع عادل قورة،-2

ج، مرجع سابق.ع.ق289و288المواد-3

.162صمرجع سابق،انظر أیضا عبد الرحمان خلفي ،،152صسابق،مرجع لحسن بن شیخ آث ملویا،-4

.160صرجع سابق،معادل قورة،-5

.شیخ آث ملویاأنظر أیضا لحسن بن ،33صمرجع سابق،عمار مزیاني،-6
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علیه مخالفة المسیر لقواعد تفرضهاأما بخصوص عدم مراعاة الأنظمة فیقصد بها

انین واللّوائح التنظیمیة عدم مراعاة الأنظمة یشمل القو نصوص التنظیمیة والمفهوم الواسع لال

رع الجزائري في رة نص علیها المشعمل المسیر على مراعاتها وهذه الصو ب أن یحیث یج

من قانون العقوبات، أما بخصوص خطأ المخالفة فهو یقوم بمجرد 289و288المادتین 

.1مخالفة المسیر واجب ینص علیه القانون أو التنظیم

الفرع الثاني

الغیرجرامي بفعل إوقوع عمل 

لجریمة أو من اسأل إلا مرتكب لا یفن المسؤولیة تكون شخصیةمن المسلم به أ

مسؤولیة الرئیس ومسیرو المؤسسات الاقتصاديفي المجال ت ك فیها غیر أنه ظهر شار 

عن الجرائم التي یرتكبها التابعون، أي أنه هناك حالات للمسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر 

القضائي الفرنسي أوّل من كرس هذه المسؤولیة وذلك منذ القرن التاسع الاجتهادحیث یعتبر 

كونها تشكل خروجا على مبدأ شخصیة المسؤولیة الاستثنائيابعها بذلك طاعشر إظهار 

م ا تقو أساسو )أوّلا(فالمسؤولیة الجزائیة للمسیر عن فعل الغیر لها مصادرها .2والعقوبة

).ثانیا(علیها

مصادر المسؤولیة الجزائیة للمسیر عن فعل الغیر:أوّلا

یعاقب من أجلها جزائیا شخص یتعلق الأمر هنا بحالات یرتكب فیها شخص جریمة و 

دأ المسؤولیة الجزائیة مبلاستثناءاتولهذه الحالات تشكل لا محالة، )المسیر في حالتنا(آخر

.)2(التشریعو )1(ءیجد هذا النوع من المسؤولیة مصدرها في القضاالشخصیة و 

:القضاء-1

محكمة للحكم الذي أصدرتهعن فعل الغیرللمسیر تم إقرار المسؤولیة الجزائیة 

وهذا لقیام ،المخبرةحیث قضت بالإدانة لصاحب 27/12/1829النقض الفرنسیة بتاریخ 

.108إبراهیم منصور، مرجع سابق، ص .....؛ أنظر أیضا 48صافیة زایدي ، مرجع سابق، ص -1

.256-255، مرجع سابق، ص ص أحسن بوسقیعة-2
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الأحكاملتتوالى بذلك المقرر،بز بثمن أعلى من السعر المعتاد و عمال المخبزة ببیع الخ

و تبعا لذلك تم اقرار مسؤولیة المسیر الجزائیة عن تلك الافعال .القضائیة في نفس السیاق

هذا و .ان افترض في ذلك بعدم علمه بهالمرتكبة من قبل العاملین لدیه، وحتى و المجرمة ا

في حالة مخالفتها فانه یسأل و التعلیمات،مسیر هو الملزم بتنفیذ اللوائح و الأنعلى أساس 

.1ن كانت الجریمة المرتكبة من قبل تابعیهوأشخصیا حتى 

واستقري هذا الصدد كذلك في منتصف القرن التاسع عشر صدرت عدة قرارات ف

قرار مبدأ المسؤولیة عن فعل الغیر خلافا للمبدأ العام اعلى الفرنسیةمحكمة النقضاجتهاد

.2القاضي بتحمل المسؤولیة على أساس الأفعال الشخصیة

:التشریع

لقد جاءت النصوص واضحة في إقرار المسؤولیة الجنائیة ومتابعة المتبوع عن أعمال 

.و الشركةأعیه أو عماله إخلالا بالقواعد التنظیمیة التي تحكم المؤسسة قام بها أحد تاب

كان ءاالفعل الإجرامي أو سمحوا به، سوااقترفواالمشرع كل المسیرین الذین یعاقب 

من طرف الغیر والمسؤولیة الجنائیة لمسیر الشركة تقوم على ارتكبالخطأ شخصیا أو 

حكمة النقض الفرنسیة هذه الفكرة حیث أنها تعاقب كل أساس الخطأ في الرقابة ولقد أكدت م

من المسیر الفعلي والمسیر القانوني للشركات ذات المسؤولیة المحدودة والمسیر الفعلي 

.3"رب العمل"لشركات المساهمة حیث تعتبر المسیر هو

-88من القانون رقم 36/02تطبیقا لها في مجال العمل حیث نصت المادة ونجد

ة الصحیة والأمن وطب العمل على ما المتعلق بالرقاب19884ینایر 20خ في المؤر 07

ذا لم تتخذ إنها تعتبر من فعل المسیر، إلى العمال، فإعندما تنسب المخالفات:"...یلي

363ن، ص د سمصر،المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة، د ط، منشاة المعارف،،عبد الرؤوف مهدي-1

.53ع سابق، ص فدوى كحلوش ، مرج-2

.120حوریة یسعد ، مرجع سابق، ص -3

، المتعلق بالوقایة الصحیة والأمن وطب العمل، 1988ینایر 26المؤرخ في 07-88من قانون رقم 36/02المادة -4

.1988ینایر 27، صادر في 04ج عدد .ج.ر.ج
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والأمنحترام التعلیمات القانونیة في مجال الوقایة الصحیة إرض جراءات الضروریة لغالإ

".دیبیة على مرتكبي هذه المخالفاتأالتولم یتخذ العقوبات وطب العمل 

.1"رتكبت هذه المخالفات عمدا من طرف العمالإذا إالمسیرل أنه لا یسأغیر 

ساس المسؤولیة الجزائیة للمسیرین عن فعل الغیرأ:ثانیا

إن أساس المسؤولیة قانونا یعني الأصل وسبب قیامها، أما أساس المسؤولیة الجنائیة 

الغیر خطورة ارتكبهالمسؤولیة عن جرائم تطلب مبررات مقتنعة تسنده كون لفیعن فعل الغیر 

اامة كما فیهكبیرة، فهو خروج عن قاعدتین الشخصیة والشرعیة المقررتین في الأحكام الع

الحریات الأساسیة المقررة للأفراد، وإن كان المشرع لم یضع نصا عاما للحقوق و اكبیر اهاكتإن

ئیة عن فعل الغیر فإنه قبل به في بعض الجرائم خاصة فیما یخص یقرر المسؤولیة الجنا

المنصوص علیها في قانون الاقتصادیة في جریمة الإهمال الواضحمسیري المؤسسة 

.2العقوبات

مذهبین أساسیین مذهب موضوعي عن فعل الغیرساس المسؤولیة الجزائیة للمسیرینأیتبنى

الاخر شخصيو 

:المذهب الموضوعي-1

الذي یقوم على مجموعة الاقتصاديالنشاط المذهب الأوّل الموضوعي علىیستند

من الأسس والنظریات منها نظریة المخاطر التي تعني من أنشأ مخاطر ینتفع منها فعلیه 

.3تحمل الإضرار الناتجة عنها

نظریة هي التي فرضت  الاجتماعیةالاعتباراتلفقه الفرنسي أنویفسر جانب من ا

وكذلك إستنادا أن ي القانون الجنائي كما فرضتها من قبل في مجال القانون المدنيفالمخاطر 

مل في المؤسسة ممثل لرئیسه في مكان العمل وبالتالي فالمسیر یعتبر مرتكب الجریمة االع

.257أحسن بوسقیعة ، مرجع سابق، ص -1

دیوان المطبوعات ،1طدراسة مقارنة،الإداريالقانون لمخاطر وتطبیقاتها في ، المسؤولیة عن امسعود شیهوب-2

.112ص 2000جزائر، الالجامعیة،

.31یوسف عقون ، مرجع سابق، ص -3
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كما أن المسیر یعتبر مسؤولا عن 1وأن رئیس المؤسسة یلتزم شخصیا بقبول المسؤولیة

ر وإدارة مؤسسة تجاریة كانت أو إقتصادیة، فهو یراف على تسیالمخاطر نتیجة قبوله الإش

.بسمعته وحتى بحریته كونه المسؤول الأوّل والوحیدوبذلك یخاطر بماله

ویستند أیضا المذهب الموضوعي إلى نظریة السلطة، إذ اعتبر البعض من الفقهاء 

عطي له السلطة تات التي یتمتع بها، وهذه أن المسؤولیة هي الوجه الآخر للصلاحی

صلاحیات التدخل لمنع إرتكاب الجرائم، فالمسؤول عن التسییررغم تحمله لمهام وواجبات 

ه وكذا ممارسة الرقابة على تابعهكثیرة فان هذه المهام تخوله السلطة العامة للقیام بواجبات

.2هیوهذا كون أن من یملك الصلاحیات یكون مسؤولا عن أعمال تابع

:المذهب الشخصي-2

بعض الفقهاء المذهب الشخصي كأساس للمسؤولیة الجزائیة للمسیر عن فعل الغیر اعتمد

أن المسؤولیة الجنائیة للمسیر عن فعل الغیر تستند إلى شخص المسیر، وهذا على فاعتبروا

یجب أن یكون اشتراك، ولكي یكون هناك ارتكبها تابعوهأساس أنه شریك في المخالفة التي 

.3لي معاقب علیه والفعل المادي للمساعدة سابقا للفعل الأصلي أو معاصرا لهالفعل الأص

وقد تقوم هذه المشاركة في الإجرام على أساس وحدة الجریمة وتعدد الجناة، نجد إذن 

العامل الذي یعتبر الفاعل إقترف الركن المادي للجریمة مع وجود شركاء للفاعل الأصلي أي

مسیر عن فعل تابعه ان یتم مسؤولیة الامل ولكن یشترط ذلك لقیام المسیر هو الشریك مع الع

.4ه بحدوث الجریمة و تحقیق نتائجهاإظهار ارادت

.31ص ، مرجع سابق، یوسف عقون-1

.35-34ص، مرجع سابق، صفرید حجوط-2

ة، مذكرة لنیل شهادة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم، جامعة ة ویس زكري ، جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركیما-3

.22، ص 2005منتوري، قسنطینة، 

.35فرید حجوط ، مرجع سابق، ص -4
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لمنع وقوع الجریمة من فقهاء أن إمتناع المسیر عن التدخلكما إعتبر أیضا بعض ال

في هذه قبل أحد تابعیه رغم قدرته على فعل ذلك رغبة منه في تحقیق نتائج الجریمة فیعد 

.الجزائیةتهالحالة شریكا في تحقیق الجریمة وعلى أساس ذلك تقوم مسؤولی

مشاركة تقتضي مساهمة تبعیة في الموجهة لهذه النظریة أن الالانتقاداتمن بین 

.1المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر تقتضي مساهمة أصلیةحین

وتجد أن الخطأ المفترض وهناك نظریة أخرى تستمد أفكارها من المذهب الشخصي

یعتبر صورة من صور المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر، فیكون المسیر غریب عن الجریمة 

 مسؤولیة مفترضة عتبر مسؤولافیها لا مادیا ولا معنویا ولكنه یالمرتكبة من تابعیه ولم یشارك 

و التدابیر التي قد اللاّزم أالاحتیاطوهذا على أساس الإهمال وعدم أخذ ،من طرف القانون

.2تمنع وقوع هذه الجریمة و بالتالي تقوم المسؤولیة الجزائیة للمسیر

لتحمیل مسؤولیة جزائیة عن الذي یفترض الخطأ كعنصر اساسيویعتبر هذا الأساس

عمل تابعیه من أسباب ضمان تنفیذ الأحكام القانونیة المنظمة للمجال الصناعي، بحیث 

یضمن متابعة المسؤول لكیفیة التسییر حالة الإخلال بها، ولهذا جریمة فيتسند للمالك

وإشرافه على توفیر الظروف الحسنة وتحقیق المحیط الملائم لتحقیق النتائج المرضیة، وكون 

لبذل أقصى جهده یجبالمسیر یعلم أنه الشخص الذي یسأل في حالة وقوع جریمة، فهنا 

.3سائل الرقابة على العاملینبتفعیل جمیع و و ذلك لتفادي وقوع ذلك، 

الفرع الثالث

جرامي لحساب الشركةوقوع الفعل الإ

اللاّئحة والتي وأعن الجرائم التي حددها القانون إلا الشخص المعنوي لا یسأل 

الشركة ف.المسیرارتكبهالة الشخص المعنوي عن أفعال اءلحسابه حیث لا یمكن مسارتكبت

.213أنور محمد صدقي، مرجع سابق، ص -1

36فرید حجوط ، مرجع سابق، ص -2

، ص 2003دار المطبوعات، مصر، عبد الحكیم فودة ، امتناع المسؤولیة الجنائیة في ضوء الفقه وقضاء النقض،-3

70.



لمسیري الشركات التجاریةالفصل الأول                                                        قیام المسؤولیة الجزائیة 

-32-

تصرف الإجرامي المرتكب من طرف ممثلیها الشرعیین أو أحد التجاریة تسأل جزائیا عن ال

أجهزتها وذلك في إطار تحقیق أغراضها وضمن نشاطها، وقصد تحقیق أرابح وفوائد من 

لممثلین الشرعیین خلال ، غیر أنه لا یسأل عن الأفعال التي قد یرتكبها هؤلاء اارتكابهاوراء 

رض أو لحسابهم الشخصي أو تحقیق غون ذلكما یكأدائهم لمهامهم أو نشاطاتهم حین

مصلحة شخصیة وكذلك عندما یتعلق الأمر بنیة الإضرار بالشركة حیث أن الشركة في هذه 

.1الحالة تعد ضحیة

أما المشرع الجزائري فهو الآخر نجده نص صراحة على هذا الشرط من خلال المادة 

یكون الشخص المعنوي :"...همكرر من قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم بنص51

و ممثلیه الشرعیین أجهزته أمسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف 

فصح المشرع الجزائري اوفي الفقرة الثانیة من نفس المادة 2..."عندما ینص القانون على ذلك

ص الطبیعي على أنه لا یمكن إقامة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي وأبعادها عن الشخ

مرتكب الجریمة لحساب شخص معنوي أي ما دامت شروط المساءلة متوفرة وذلك كمبدأ 

المسؤولیة ازدواجیةالمشرع الجزائري لمبدأ اتخاذعام، من خلال هذه الفقرة نستخلص 

.3الجزائیة

من الأمر المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین 05وبالرّجوع إلى المادة 

الشخص المعنوي :"رف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج نجدها تنص على أنهبالص

لى وّ في المادة الأ االخاضع للقانون الخاص مسؤول عن المخالفات المنصوص علیه

و ممثله الشرعیین المساسأجهزته، أمر والمرتكبین لحسابه من طرف والثانیة من هذا الأ

.210-209، مرجع سابق، ص  ویزة بلعسلي-1

.94، ص 2017، جرائم الشركات التجاریة في ظل التشریع الجزائري، دار الأیام للنشر والتوزیع، عمان، صفیة زایدي-2

.مرجع سابقمكرر من قانون العقوبات الجزائري، 51المادة -3
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.1"یینبالمسؤولیة الجزائیة لممثلیه الشرع

التجاریة یستلزم ارتكاب النشاط ومساءلة الممثل القانوني جزائیا إلى جانب الشركة 

وأن تكون الجریمة 2ولیس لحسابه الخاص أي مصلحته الشخصیةالاجرامي لحساب الشركة 

مرتكبة من طرف الممثل ولیس الشركة، وعلیه فإن تحقق شرط إرتكاب الجریمة لحساب 

إلى معیارین معیار مادي ومعیار شخصي، یتمثل المعیار الشخص المعنوي یستند 

في أن الشخص المعنوي یأثر بالتصرفات التي تصدر عن ممثله )معیار النتیجة(المادي

.وأجهزته والعامل لدیه والتي تحقق له فائدة ومنفعة أي كانت

تستند أما المعیار الشخصي فهو یتعلق بالحالة الذهنیة لمرتكب الجریمة فلا یجوز أن

الجریمة المرتكبة من أحد أعضاء الشخص المعنوي أو ممثلیه إذا كان الهدف منها هو 

.3تحقیق المصلحة الخاصة

ل الشخص الطبیعي حیث أنه منه فإن الشخص المعنوي یعامل تماما مثلما یعام

فإن علیه 4أو شریكالته عن أیة جریمة منفذة أو تم الشروع فیها سواء كان فاعلایجوز مساء

ص الطبیعي حتى وإن إقرار المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تحجب مسؤولیة الشخ

ب الشخص المعنوي علیه فإن مساءلة الشخص الطبیعي لیس الحسقام بالفعل الجرمي 

.5شرطا لمساءلة الشخص المعنوي

ومن خلال دراستنا لمسؤولیة الشخص المعنوي توصلنا إلى أن المشرّع الجزائري 

یمنع من مساءلة إلا أنه بالرّغم من ذلك فإنه لان خلال قانون العقوبات حیح أقرها مص

09المؤرخ في 22-96المعدل والمتمم للأمر رقم 2010أوت 26المؤرخ في 07-10ر رقم من الأم05المادة -1

2جریدة رسمیة عدد .المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال1996جویلیة 

.2010ینایر 10صادر في 

، جامعة عبد 01، العدد المجلة الاكادیمیة للبحث القانوني، "ئیةممثل الشركة التجاریة في القضایا الجزا"عائشة بوعزم ،-2

.265الرحمان میرة، بجایة، ص 

.212، مرجع سابق، ص ویزة بلعسلي-3

.233-232ص ، ص9مرجع سابق، ط ،حسن بوسقیعةأ-4

.284بوسقیعة مرجع سابق، ص أحسن-5
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1الشخصیةلي أو كشریك في حالة قصده بتحقیق المصلحة الشخص الطبیعي كفاعل أص

إجرامیة لحساب الشخص المعنوي التي ترمي وبمفهوم المخالفة عندما یرتكب الممثل أفعال

.2ي تتمتع بالشخصیة القانونیةإدارة الشركة التإلى تنظیم 

ذلك أنه في الجرائم عن من وراء تلك الجریمة مثال لم تحقق منفعة مادیة حتى وإن

من الشخص الطبیعي فإن الشخص المعنوي یستعیر إجرامهالعمدیة كجریمة تبییض الأموال

لشخص الجرم حیث أنه تقوم مسؤولیتهما في هذه الحالة أي یتابع كل من ااقترفالذي 

ازدواجیةنستخلصه من خلال هذه  الدراسة هيالمعنوي والشخص الطبیعي في أن واحد وما

الواضح لها من التكریسالمسیر والشخص المعنوي وهذا بعدالمسؤولیة الجنائیة بین كل من

.3قبل العدید من التشریعات

مرجع سابقمكرر من قانون العقوبات، 51أنظر المادة -1

، المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة عن جریمة تبییض الأموال، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، فرع سهام دریس-2

، ص ص 2011القانون الخاص، تخصص قانون لمسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

51-54.

.54، ص سابقمرجعسهام دریس، -3
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المبحث الثاني

لشركات التجاریةحالات انتفاء المسؤولیة الجزائیة لمسیري ا

تقوم كلما توفرت في قانون العقوبات،الأساسیةركائزتعتبر المسؤولیة الجزائیة من ال

دة على سبیل فیها الشروط المنصوص علیها قانونا،و تنتفي كلما توفرت الموانع المحد

القول على المسؤولیة الجزائیة لمسیري الشركات التجاریة هذایسريالحصر في القانون، و 

فبعدما تعرفنا على شروط قیامها لابد الوقوف على حدود تلك المسؤولیة لیست مطلقة،يفه

المسیر الجاني من العقاب، وذلك من خلال التعرض لحالات الانتفاء إعفاءالتي من شأنها 

)مطلب ثاني(تفویض الاختصاصو )مطلب أول(وفقا للقواعد العامة

المطلب الأول

یة لمسیري الشركات التجاریة وفقا للقواعد العامةانتفاء المسؤولیة الجزائ

إرادةتنتفي المسؤولیة الجزائیة وفقا للقواعد العامة كلما توفرت ظروف تؤثر على 

، الإجراميفیستوي لدیه السلوك السوي والسلوك والإدراكالجاني فتفقده حریة الاختیار 

المسؤولیة الجنائیة عنه وفقا وینطبق القول على مسیر الشركات التجاریة الذي قد تستبعد

الفرع (، أو لأسباب خارجیة  )الفرع الأول(للقواعد العامة التي قد تعود لأسباب شخصیة 

).الثاني

الفرع الأول

انتفاء مسؤولیة المسیر الجزائیة لأسباب شخصیة

والتمییز الإرادةسیر الشركات التجاریة هو العلم و المسؤولیة الجزائیة لمأساسإن

كان إذاعلیه فلا مسؤولیة جزائیةو المحضور قانونا،الإجراميوقت ارتكاب الفعل دراكوالإ

)ثانیا(أو مكرها)أولا(المسیر مجنونا
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الجنون:أولا

لا عقوبة على من كان في :"نصت على هذه الحالة كالآتيمن ق ع47نجد المادة 

اضطراب في القوى :"،وقد عرف الفقه الجنون بأنه"حالة جنون وقت ارتكاب الجریمة

والجنون قد یكون مستمرا ،ى التمییز أو السیطرة على أعمالهیفقد المرء القدرة عل.1"العقلیة

أي دائما أو مؤقتا المهم أن یكون المتهم الفعلي في حالة جنون وهذا ما اشترطه المشرع 

المراهقة، لانتفاء مسؤولیته ونجد أن للجنون عدة أنواع منها الهوس، الملافوبیا، جنون

.2الخ...الهستیریا، وبدرجة أقل نجد الصرع، القلق العصبي، الوسواس

ق ع هو الاضطراب في القوى العقلیة لدى 47والمقصود بالجنون إذن بحسب المادة 

، في هذه الحالة لا یسأل المسیر 3الشخص فتفقده القدرة على التمییز والسیطرة على أعماله

بعض تدابیر الأمن وبالخصوص نه لا یمنع القاضي من إیجادعن الفعل الذي ارتكبه غیر أ

، والتي 4ق ع21الحجز القضائي في مؤسسة استشفائیة للأمراض العقلیة هذا وطبقا للمادة 

،"العقلیةاهقو خلل في"من خلالها أیضا استبدل المشرع الجزائري عبارة الجنون بعبارة

دلول واسع جدا یشتمل كل الآفات التي تخل ها من مما لهي الأنسب لالأخیرةوتعتبر هذه 

.بوظیفة العقل

مكن القول أن المشرع الجزائري یرى بعض الباحثین بأنه انطلاقا من هاتین المادتین ی

47بین الجنون والخلل في القوى العقلیة حیث أنه تدارك النقص الوارد في المادة سويی

ید من الاضطرابات الأخرى التي یمكن أن ع وأدرج المصطلحین التي تندرج تحتها العد.ق

.5تكون مانعا للمسؤولیة الجزائیة مثلها مثل الجنون

.173ص ،مرجع سابقعبد الرحمان خلفي، -1

.163-161سابق، ص ص لحسن بن شیخ اث مولیا، مرجع -2

مرجع سابقلي،ع، أنظر أیضا سعید بو 168سابق، ص أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائري العام، مرجع-3

.299-298ص 

.، مرجع ساقق ع21المادة -4

.7فاطمة الزهراء بوطالب، مرجع سابق، ص-5
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والجنون قد یكون لاحقا للجریمة أو معاصرا لها حیث أنه في الحالة الأولى یوقف 

ى رشده بما یكفیه للدفاع عن المحاكمة حتى یزول الجنون أي حتى یشفى المتهم ویعود إل

لة الثانیة أي الجنون المعاصر فإنه یرفع العقاب عن الفاعل لانعدام ، أما في الحانفسه

ن إالإدراك فیه وللقاضي الحریة الكاملة للفصل في هذه الحالة وهذا بعد الاستعانة بالخبیر 

.1كان لدیه أدنى شك في جنون المتهم

بموجب فحص طبي فیمنع قیام المسؤولیة الجزائیةأو أي خلل عقلي ثبت الجنون إذا

للمتهم سواء كان قد ارتكب الجریمة قبل الجنون أو ظهر هذا الخلل العقلي بعد ارتكاب 

الجریمة،علیه لا یعاقب الشخص  المصاب بالجنون ولا تتخذ بشأنه إلا تدابیر وقائیة علاجیة 

.2وذلك بوضعه في مؤسسة استشفائیة للأمراض العقلیة

الجریمة یكون بالبراءة وهذا ما وعلیه فمنطوق الحكم في حالة الجنون وقت ارتكاب

إذا قضى :"في فقرتها الأخیرة بنصها غیر أنه3إ الجزائیة.ق368یستفاد من نص المادة 

ببراءة المتهم بسبب حالة جنون اعتراه حال وقوع الحادث فیجوز للمحكمة أن تجعل على 

".عاتقه المصاریف كلها أو جزء منها

الإكراه:ثانیا

الشخص لحریة الاختیار وذلك بسبب قوة خارجة عن إرادته یقصد بالإكراه فقدان

ع .ق48حیث أنه یتأثر بها مما یجعله یرتكب فعل إجرامي وهذا ما نصت علیه المادة 

".لا عقوبة على من اضطرته الظروف إلى ارتكاب الجریمة قوة لا قبل له بدفعها:"كالآتي

الإرادة حریتها كاملة على خلاف بذلك یعر في الإكراه انه نفي لحریة الاختیار ویسلب

.4الجنون الذي ینفي كلا من الإدراك والإرادة

.173سابق، صلفي، مرجع خلرحمان عبد ا-1

.309-299سعید بوعلي، مرجع سابق، ص ص-2

.الجزائیة.إ.ق368، المادة 155-66راجع الأمر رقم -3

مرجع سابق.ق ع48المادة -4
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،والإكراه نوعان فهناك الإكراه المادي الذي یتمثل في وقوع قوة مادیة على المسیر

ویقصد 1.والإكراه المعنوي یتمثل في قوة معنویة تنتج عن العواطف وعوامل الهوى والانفعال

ه هذا المضمون في علم النفس فیشمل العواطف والمیول والغرائز على بهذه العوامل ما یحتوی

.مختلف أنواعها كالغضب والبغض والحقد والحسد والانتقام والطمع والبخل

وعلیه یأخذ على هذا النوع من الإكراه نادرا كسبب لانتفاء المسؤولیة الجزائیة،وكثیرا 

الإكراه المعنوي الذاتي فلا یعتد به إلا إذا یشدد القضاء عندما یتعلق الأمر بهذا النوع منما

.2قضى نهائیا عن إرادة الفاعل

:الإكراه المادي-1

یحصل الإكراه المادي بتدخل قوة إنسانیة تعدم إرادة المسیر وترغمه على عمل لم 

، والعبرة من هذا الإكراه أنه ینتج من عنف مادي سببه الإنسان أو الطبیعة،كون 3یكن یریده

المادي یعدم حریة الاختیار لدى المسیر،حیث تنعدم عنده الإرادة بالتالي تكون الإكراه 

الجریمة أو السلوك أو الفعل الصادر عنه غیر إرادي سواء كان فعل إیجابیا أو سلبیا وفي 

.4هذه الحالة الفعل لا ینسب إلیه بل ینسب إلى الشخص الذي أكرهه على القیام بذلك الجرم

هة لا تقاوم ولا یستطیع دفعها كراه المادي أن تكون القوة المكر یشترط في الإهكذا و 

سبیلا وعلیه فإن كان في استطاعة المكره أن یترك شیئا من إرادته لیمتنع عن ارتكاب 

.الجریمة خرج من دائرة الإكراه المادي

كذلك یشترط أن تكون القوة المكرهة خارجة عن إرادة الفاعل أي لا دخل له في 

.5 یتحقق هذا الشرط إلا إذا كانت تلك القوة غیر معروفة وغیر متوقعةإیجادها ولا

.304سابق، ص سعید بوعلي، مرجع -1

.27صمرجع سابق،مصطفى قالیته-2

.149سابق، ص عادل قوره، مرجع -3

.311سابق، ص عدو، مرجع قادرعبد ال-4

.40-39بشرى عز الدین، مرجع سابق، ص ص -5
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ومن أمثلة الإكراه المادي أن ینسب الفعل إلى الشخص الذي أكره الفاعل ولیس إلیه 

.مثلا حالة السكر الاضطراري أین یكون الجاني مكره على تعاطي المخدرات أو السكر

خدر إلا انه على خطأ أدى به إلى فقدان غیر أنه قد یكون الجاني مدرك لتناول الم

الوعي فمثلا المسیر في حالة ما إذا فقد الوعي والإرادة نتیجة لتناوله المخدر أو الكحول وهو 

مدرك لعمله فیعتبر مخطئا في تسببه لفقدان الوعي والإرادة ، ولا یمكن دفع مسؤولیة هذا 

لإرادة، حیث أن الخطأ الذي ب عن الوعي وایاص الذي تعمد وضع نفسه في حالة غالشخ

ارتكبه هو الذي أدى به إلى فقدانه الوعي ولا یجوز له التمسك بالخطأ لدفع المسؤولیة 

.الناتجة عن فعله الضار

غیر أنه نظرا لغیاب الوعي والإرادة لدیه لا یعتبر مسؤولا جنائیا إلا عن الجرم الغیر 

قصدي یتطلب توفر النیة الجرمیة لدى القصدي الذي ارتكبه وهذا أمر بدیهي حیث الجرم ال

، وعلیه عمل القضاء على التفرقة بین السكر الاضطراري والسكر الاختیاري حیث 1الفاعل

أنه في الحالة الأولى یعد مانعا من موانع المسؤولیة الجزائیة إذ یتناول الفاعل المخدر عن 

أن یؤدي تعاطي المواد  غیر علم ولتطبیق هذا الحكم یتوجب توفر شرطین یتمثل الأول في

المخدرة إلى فقدان الإدراك والإرادة وقت ارتكاب الجریمة فإن كانت الغیبوبة جزئیة یعد عذر 

.2مخفف

وهذه الحالة من السكر تعد من موانع المسؤولیة الجنائیة على الرغم من أن المشرع 

لمسؤولیة الجنائیة تأخذ الجزائري لم یرد نص یعتد بالسكر كمانع، إلا أن القواعد العامة في ا

به كمانع، أما في الحالة الثانیة أین یكون السكر اختیاري أي یتناول الفاعل المخدر باختیاره 

.138مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص -1

، وكذلك 22-21سابق، ص ص ، أنظر ألفا، كحلوش فدوى، مرجع 151-150سابق، ص ص عادل قورة، مرجع -2

.44-43صعب الهادي بابكر،انحلال، ص ص 
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وعن علم بما قد یحصل له من ورائها،فهنا یسأل عن كل ما ارتكبه من جرائم تحت تأثیر 

.1المخدر أین یكون فاقدا للوعي والإدراك

الشخص قد تعاطى المخدر من غیر علم بحقیقتها أو أما الشرط الثاني هو أن یكون 

.2یكون قد استهلكها من وراء إكراه مادي أو معنوي

:الإكراه المعنوي.أ

یفهم من الإكراه المعنوي أنه قوة معنویة تضعف إرادة المكره إلى نحو یفقدها حریة 

لك الاختیار كاستعمال أحد الأشخاص التهدید لحمل شخص آخر لارتكاب الجریمة كذ

إضافة إلى التهدید الذي ینشأ عنه الإكراه المعنوي هناك الخوف الواقع على إرادة الشخص 

لإنسان في مواجهة شيء مما یدفعه إلى ارتكاب الجریمة، والخوف یعني رد فعل في جسم ا

في محرر ومن أمثلة الإكراه المعنوي أن یكره المسیر على ارتكاب تزویرهیهدد سلامت

.3قام هذا الأخیر بالتبلیغ عنه عن عملیة اختلاس سابقةلادیر وإ رسمي من طرف الم

بالتالي الإكراه المعنوي الذي یعدم الأهلیة الجنائیة یكون من شانه أن یعدم الإرادة كلیا 

لدى المسیر الخاضع للإكراه بحیث لا یكون لدیه الحریة في الاختیار بین ارتكاب الفعل 

.4بهالإجرامي أو تحمل الضرر المهدد 

ولهذا یشترط في الإكراه المعنوي أن یكون الخطر موجها للنفس حیث ینذر بحدوث 

أذى جسیم إذا لم یستجب هذا الشخص لطلبات یوجه إلیه الإكراه المعنوي ویشترط في هذا 

أي استبعاد الخطر المهدد للمال لان هذا الأخیر لا یوجب .5الخطر  أن یكون مهددا للنفس

.150سابق، ص عادل قورة، مرجع -1

.22سابق، ص كحلوش فدوى، مرجع -2

.149سابق، ص عادل قورة، مرجع -3

.175سابق، ص عبد الرحمان خلفي، مرجع -4

.150سابق، ص ، أنظر كذلك عادل قورة، مرجع 178، ص سابقلحسن بن شیخ آث ملویا، مرجع -5
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ام المسؤولیة الجزائیة ویشترط في الخطر كذلك أن یكون جسیما أي یؤثر المانع الجزائي لقی

في الإرادة وینقص من حریة الاختیار على النحو اللازم لتحقیق معني الإكراه المعنوي، ولابد 

أن یكون هذا الخطر الجسیم حالا أي الاعتداء على وشك الوقوع،أو بدأ الاعتداء بالفعل 

حالة ما إذا كان الضرر المراد الوقایة منه غیر حال فلا یتصور أما في.ولكن لم ینتهي بعد 

.1حالة إكراه معنوي تفرض ارتكاب الجریمة

نستخلص من خلال دراستنا للإكراه المادي والمعنوي أنهما یتفقان من حیث المصدر 

ویختلفان من حیث الأثر في حریة الاختیار وذلك لكون الإكراه المادي یعدم الإرادة تماما،

في حین الإكراه المعنوي ینقص منها بإنقاص حریة الاختیار على نحو یجعل اتجاه الإرادة 

إلى ارتكاب الجریمة غیر ذات قیمة من الناحیة القانونیة ویتخذ غالبا صورة التهدید بإلحاق 

.2الأذى بالشخص المهدد إذا لم یقم بارتكاب الجریمة

الفرع الثاني

لمسیر لأسباب خارجیةانتفاء المسؤولیة الجزائیة ل

قد تطرأ على المسیر عدة عوامل خارجیة أي خارجة عن إرادته قد تؤدي به إلى القیام 

بأفعال مجرمة خارجة عن شخصیته وعن ما یتوقعه، وهذه الأسباب الخارجیة قد تكون راجعة 

او حالة )ثانیا(أو إلى الحادث المفاجئ)أولا(إلى أفعال الطبیعة اي الكوارث كالقوة القاهرة 

).ثالثا(الضرورة

القوة القاهرة:أولا

، نجد فقهاء لانتفاء مسؤولیة المسیر الجزائیةتعد القوة القاهرة حالة من الحالات العامة 

القانون الجنائي یعرفونها بأنها تلك القوة التي لا یمكن توقعها ولا یمكن مقاومتها وقد تصدر 

.28-27سابق، ص ص مصطفى قالیة، مرجع -1

.285سابق، ص عمار مزیاني، مرجع -2
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با في حدوث الجریمة، وتقف القوة القاهرة مع تكون سب.1عن فعل الطبیعة أو فعل الحیوان

الإكراه المادي في أنها تجبر المسیر عن القیام بفعل أو الامتناع عنه بحیث تعدمه إرادته 

.2لقوة مادیة لا قبل له لمقاومتها فتحمله على ارتكاب الفعل

في أن یرى الفقه كذلك أنه لا حاجة للتفرقة بین القوة القاهرة والإكراه المادي إلا 

الإكراه المادي یكون بواسطة إنسان، أما القوة القاهرة بواسطة الطبیعة حیث لا یوجد شخص 

یكره المسیر عن ارتكاب الفعل في القوة القاهرة بالتالي غیاب الإنسان الذي تنسب إلیه 

.3الجریمة

راك كل أمر لم یكن في وسع الإد:"وعرف الفقیه الروماني أولیبان القوة القاهرة بأنها

ومن هذا التعریف یتبین لنا "الآدمي أن یتوقعه أو إذا أمكن توقعه لا یمكن مقاومته

خصائص القوة القاهرة المتمثلة في عدم التوقع، وعدم القدرة عن الدفع ففي الغالب یكون 

مصدر القوة القاهرة طبیعي مثلا الزلازل والفیضانات التي تؤدي بالمسیر إلى القیام بالجریمة 

.4ن إرادتهخارج ع

أما بخصوص عناصر القوة القاهرة نجد أن المصدر الخارجي لهذه القوة كعنصر 

بأن خطأ 1977-04-28رئیسي، حیث قضت محكمة النقض الفرنسیة في قرارها بتاریخ 

رئیس المؤسسة لا یزول إلا بالقوة القاهرة إذا أكدت محكمة النقض الفرنسیة بوضوح على أثر 

ت في الحكم الذي رفض إفادة رئیس المؤسسة بالإعفاء من المسؤولیة القوة القاهرة إذ نقض

عن جریمة تلویث نهر رغم ثبوت أن المواد التي سببت التلوث كانت مخزونة في مستودع 

داخل المؤسسة وأن تسریبها إلى النهر بسبب الفیضانات العارمة التي یستحیل علیه 

.78، ص مرجع سابقحمید سلطان علي الخالدي،-1

.79فسه، ص المرجع ن-2

320سابق، ص سلیمان عبد االله ، مرجع -3

.287ص مرجع سابق، عمار مزیاني، -4
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رة على أساس أن هذه الفیضانات تعود إلى حفر مواجهتها وكان الحكم قد استبعد  بالقوة القاه

عدة أشخاص الوادي المجاور للمؤسسة غیر أنه أكدت محكمة النقض أن  المهم أن یكون 

.1السبب المنشئ للقوة القاهرة خارجیا إذ لا یثبت تدخل المتهم في حدوثه

الحادث المفاجئ:ثانیا

عامل طارئ یتمیز بالمفاجأة أكثر الحادث المفاجئ بدوره یعدم المسؤولیة الجزائیة فهو

من  العنف كونه لا یزیل إرادة الأشخاص ولا یجردها من حریة الاختیار والتمییز إلا انه 

.یسقط الخطأ الغیر العمدي

في هذا الصدد نجد القضاء یساوي بین 2مةآثفقه الجنائي ویجعلها إرادة غیر وال

أنه كلاهما یسبب فعل إجرامي یعفى عنه الحادث المفاجئ والقوة القاهرة في اثرهما حیث 

.3الفاعل كذلك توفرهما لنفس الشروط التي هي عدم إمكانیة الدفع واستحالة التوقع

حالة الضرورة:ثالثا

وهي الحالة التي یكون فیها الفاعل أقام خیارین وهما إما ان یدفع عن نفسه أو عن 

.4ینغیره شرا محدقا به أو ارتكاب جریمة بحق أشخاص آخر 

لقد أخذ المشرع الفرنسي بحالة الضرورة كمانع لقیام المسؤولیة الجزائیة بدایة من سنة 

منه حالة الضرورة سبب انتفاء المسؤولیة الجزائیة وهذا 7-122حیث أقرت المادة 1994

لا یمنع القضاء الأخذ بها حیث أنه وضع شروط لها منها ما یتعلق بالخطر  ومنها ما 

.5لمرتكبیتعلق بالعمل ا

.242، مرجع سابق، ص علي مباركي-1

.320ص سابق،، أنظر أیضا عبد الله سلیمان، مرجع 79سابق، ص حمید سلطان علي الخالدي، مرجع -2

.243سابق، ص علي مباركي ، مرجع -3

.186سابق، ص ، مرجع 12قانون الجزائي العام، ط أحسن بوسقیعة، الوجیز في ال-4

.176-175سابق، ص صأیضا عبد الرحمان خلفي، مرجع ق ع، أنظر 7-122المادة -5
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الشروط المتعلقة بالخطر.أ

یشترط في الدفاع المشروع  لعدم العقاب على حالة الضرورة أن یجد الشخص نفسه 

أمام خطر حال أو على وشك الوقوع یهدده في شخصه أو ماله أو في مال شخص الغیر 

نفس ،والخطر في هذه الحالة لابد أن یكون جسیما أي غیر قابل للإصلاح أو لا  تحتمله

المضطر وقد یكون واقعا أو على وشك الوقوع، ولابد أن لا یكون القانون قد ألزم الفاعل 

بتحمل هذا الخطر وذلك بان یفرض القانون على الفاعل مواجهة الخطر ومكافحته بأسالیب 

معینة، وفي هذه الحالة لا یجوز للفاعل أن یلجأ إلى فعل لا یجیزه القانون محتجا بحالة 

.1الضرورة

الشروط المتعلقة بالفعل المرتكب.ب

یشترط في الفعل أن یكون هو الحل الوحید للنجاة من الخطر، فإذا كانت هناك 

احتمالات التخلص من الخطر من غیر ذلك الفعل أي هناك مسلك آخر للتخلص فعلیه    

ر     غی.2أن لا یرتكب ذلك الفعل لوجود حلول أخرى بل علیه الأخذ بالوسیلة الأقل خطرا

أن الإنسان تسیطر علیه غریزة النجاة من الخطر وتدفعه الى ارتكاب الجریمة التي لا یرى 

.3للنجاةأمامهغیرها كطریق وحید 

المطلب الثاني

انتفاء المسؤولیة الجزائیة لمسیري الشركات التجاریة لأسباب خاصة

المسؤولیة الجزائیة الشركات التجاریة من بالإضافة  للأسباب العامة التي تحرر مسیر

عن الأفعال المجرمة التي یرتكبها هناك أسباب خاصة تفرضها خصوصیات هذه المسؤولیة 

).الفرع الثاني(المصالحة والتقادم الذي تفرضهماو )الفرع الأول(وهي تفویض الاختصاص 

.203-202منصور رحماني، المرجع السابق، ص ص -1

.331سابق، ص ع عبد االله سلیمان، مرج-2

.286سابق، ص مرجع عفار مزیاني، -3
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الفرع الأول

انتفاء المسؤولیة الجزائیة للمسیر بتفویض الاختصاص

وبعدها ، )أولا(الفرع التعریف بتفویض الاختصاص ومجالهسنحاول من خلال هذا 

).ثالثا(وأثاره )ثانیا(نتطرق إلى شروط هذا التفویض

تعریف تفویض الاختصاص ومجاله:أولا

:تعریف التفویض-1

یقصد بتفویض الاختصاص التنازل عن صلاحیات معینة تقع عادة ضمن مسؤولیة 

ا ولأسباب معینة علیه تزول التفویض بزوال شخص معین حیث یكون التفویض دائما مؤقت

وفقا للقانون أو 1التفویض ویكون هذا التفویضإلىهذه الأسباب التي دفعت المفوض 

دون ذلك لا یعد ممثل وهذا ثلا عن المسیر و القانون الأساسي للشركة لكي یعتبر المفوض مم

.2مكرر من ق ع 51ما أكدته المادة 

من القانون المدني الجزائري 571فبدراستنا للمادة أما بخصوص طبیعة التفویض

هي عقد بمقتضاه یفوض شخص شخصا آخر للقیام "نجد أنه أخذ بنظریة الوكالة بنصه 

.3"بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه

فالمسیر مثلا یتولى إدارة الشركة غیر أنه هناك حالات یتولى فیها تفویض المدیرین 

بعض الصلاحیات على ما یظهره التنظیمات الداخلیة في التقنیین ورؤساء المصالح ب

المؤسسات وتعد محكمة النقض الفرنسیة أول من أخذت بهذا التفویض في نطاق تشریع 

بأنه لا تنعقد مسؤولیة "التي قررت فیه 1897العمل بقرارها الصادر في الثامن مارس لسنة 

.310سابق، ص مرجع عمار مزیاني، -1

باستثناء الدولة و الجماعات المحلیة و الاشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام یكون الشخص المعنوي مسؤولا "-2

.عندما ینص القانون على ذلك جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف اجهزته او ممثلیه الشرعیین

"ان المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل اصلي او كشریك في نفس الافعال 

.221-220ري، أنظر أیضا أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص ص من القانون المدني الجزائ571المادة -3
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للقسم والذي تراجعت عنه في قرارها مسیر الشركة إلا إذا لم یوجد مدیر له صفة رئیس مسیر

التي اشترطت فیه تفویض صریح من المسیر لتابعه حتى 1902جوان 28الصادر في

."1یعفي  من المسؤولیة

:مجال التفویض.2

لكي یتمكن المسیر من التفویض إلى أحد المدیرین المساعدین له لابد من توفر لدیهم 

، غیر 2ا الشرط تحقق اعفاء المسیر بطریق التفویضكفاءة وقدرة على الإدارة ومتى تحقق هذ

أنه هناك مجالات یستبعد فیها التفویض فمحكمة النقض الفرنسیة استبعدت التفویض    في 

مجال المخالفات ذات الطابع الاقتصادي كجرائم المنافسة على وجه الخصوص غیر أنه 

"كالآتي1993مارس 11تراجعت عن هذا القرار في  الإعفاء من المسؤولیة أنه یمكن:

الجزائیة إذا ما قام الدلیل على أنه فوض صلاحیاته لشخص یتمتع بالكفاءة والسلطة 

.3والوسائل الضروریة

نجد مذهبین اساسیین حول مجال التفویض، اتجاه یضیق من هذا المجال ولا یجیز 

تفرض اللوائح التفویض بخصوص الإلتزامات اللصیقة بسلطات الإدارة العامة، مثل عندما 

وهذا الأخیر یقوم بتفویضها إلى غیره فإنه یكون تحت ،التزامات شخصیة على المسیر

أما الاتجاه الآخر یرى بأنه لا حدود للتفویض في .ویتحمل نتائجه ،المسؤولیة الشخصیة

إلا في حالة واحدة وهي نص صریح یمنع التفویض إذ یرى أصحاب هذا الرأي ،الاختصاص

إذ لا یجوز التفویض في الالتزامات والوظائف ،أصل وعدم التفویض استثناءأن التفویض 

.4التي تكون من صلاحیات المسیر

.308-307عمار مزیاني، المرجع السابق، ص ص-1

26فدوى كحلوش، مرجع سابق، ص -4

.26سابق، ص مرجع كحلوش فدوى، -3

.27-26المرجع نفسه، ص ص -4
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شروط التفویض الاختصاص:ثانیا

للتفویض شروط استقر علیها الفقه و القضاء، یجب على المسیر مراعاتها حتى یكون 

ا منح القانون التفویض تفویضه صحیح وهذا التفویض لا یكون إلا بنص قانوني حیث إذ

لجهة معینة لا یمكن لهذه الجهة أن یتنازل عنه أو تقوم بتفویضه إلى جهة أخرى إضافة إلى 

)2(وأخرى تتعلق بالمفوض)1(شروط أخرى تتعلق  بالتفویض نفسههذا الشرط فهناك

.1)3(وكذلك منها ما تعلق بالمفوض إلیه

:الشروط المتعلقة بالتفویض-1

تفویض هو نقل جانب من اختصاصات المسیر المفوض الى المسیر باعتبار ان ال

المفوض  إلیه فانه یحرم المفوض من ممارسة الاختصاصات التي فوضها للمفوض إلیه 

، وعلیه یجب أن یكون التفویض واضحا خالیا من أي غموض أو لبس 2طیلة مدة التفویض

لك لا یخضع إلى أي  اجراء ویجب أن یكون قد حصل قبل حدوث الفعل الإجرامي وإثبات ذ

.3شكلي حیث لا یشترط أن یكون التفویض كتابیا

وبالرجوع إلى أحكام القضاء الجزائري نجده میز بین نوعین من التفویض فالأول هو 

ذلك المفوض له إلى رؤساء الأقسام وإلى من هم عادة أصحاب سلطة وإدارة فلم یشترط 

ر أن المفوض إلیه الاختصاص هو أصلا  یمارس القضاء شرط الكتابة في التفویض باعتبا

.وظائف المسؤولیة في الإدارة

20، جامعة 8، عدد القانونیة والسیاسیةمجلة العلوم، "قواعد تفویض الاختصاص الإداري في الجزائر"أحسن غربي، -1

.61، ص 2014، سكیكدة، 1955أوت 

.68سابق، ص مرجع أحسن غربي، -2

.157سابق، ص مرجع ، یسعد حوریة -3
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أما بخصوص النوع الثاني من التفویض فهي الحالة التي یكون فیها التفویض لعمال 

، وكذا تحدید مدة وزمن 1عادیین فیشترط الكتابة وهذا من أجل إبراز المهام والصلاحیات

سؤولیة الجزائیة لرئیس المؤسسة عن الفعل الناتج التفویض وهذا من أجل التحرر من الم

كذلك المشرع الفرنسي میز بین الفئة )التفویض الكتابي(وذلك بالإثبات أمام القضاء بالكتابة

.2التي یستوجب فیها التفویض الكتابي والفئة التي لا تستدعي الكتابة في التفویض

حیة ما لم یصدر یصبح المفوض الیه في تفویض الاختصاص  هو صاحب الصلا

قرار من المفوض یسحب التفویض كذلك تفویض الاختصاص لا یقوم على الاعتبار 

الشخصي فلا یكون التفویض  صحیحا إلا إذا ورد عن جزء من اختصاصات الأصیل وعلیه 

فیظل هذا الأخیر مسؤولا عن أعضاء المفوض إلیهم، فیجوز للمفوض أن یلقي التفویض 

.سلطة الرئاسیةبقرار لأحد في إطار ال

تجدر الملاحظة ان التفویض دائما ینشأ بإرادة المفوض وحده دون أن یتوقف على 

.3قبول الغیر ویكون ذلك كما سبق الإشارة إلیه بنص قانوني

:الشروط المتعلقة بالمفوض-2

یستلزم في الشخص المفوض بالسلطة الرئاسیة الاختصاص والسلطة الضروریة 

ة القوانین وفي هذه الحالة فالمسؤولیة الجنائیة للمرؤوس تقوم بناءا للسهر الفعال على مراعا

على فعله الشخصي، وعلیه أن یكون المرؤوس المفوض قد اخطر بهذه المهمة بكل دقة 

ووضوح حیث انه غیر مكلف مباشرة مثل رئیس المؤسسة بمراعاة تنفیذ اللوائح في المؤسسة، 

.4ذي یربطه برب العملوأنه غیر مكلف إلا تبعا لعقد العمل ال

محمد الصدیقي، التفویض في القانون الجزائري، مذكرة تخرج ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماستر في -1

.14-16كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمد لخضر، الوادي ص ص الحقوق، تخصص قانون إداري، 

.242-235علي مباركي ، المرجع السابق، ص ص -2

.68سابق، ص مرجع ، غربيأحسن -3

.157سابق، ص مرجع حوریة یسعد ، -4
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یشترط في  المفوض كذلك أن یكون مرتبطا مع الشركة بعقد عمل ویكون على كفاءة 

وقدرة عالیة لأداء الالتزامات المفوضة إلیه،وعلى المفوض كذلك أن یكون مزود بالسلطة أي 

یكون له حق اتخاذ القرارات وحق تأدیب العمال وإصدار العوامل والتعلیمات ویشترط في 

، وذلك بعد إخطاره و ذلك في الحدود التي تتفق 1لمفوض المرؤوس إبداء قبوله بالتفویضا

.2مع سبب التفویض،لذا فإن سلطة الرئیس على المرؤوس هي سلطة تفرضها طبیعة التنظیم

:الشروط المتعلقة بالمفوض إلیه-3

ا لابد بالتفویض الأشخاص الذین یجوز التفویض لهالإذنفي حالة ما إذا حدد النص 

من عدم مخالفته والأخذ بهم ،أما في حالة غیابهم ووضع النص أولویات یسمح لهم 

حیث یجب الإلتزام بتلك الأولویات وذلك نظرا الأصیلبالتفویض بجزء من اختصاصات 

.3للطبیعة الاستثنائیة لنظام التفویض

ترط فقها أما إذا لم یحدد النص الأشخاص أو الجهات التي توكل إلیها التفویض یش

القانون الإداري ان یكون المفوض إلیه صاحب سلطة إصدار القرارات ویكون على كفاءة 

.4إداریة تسمح له بالإشراف على التنفیذ الدقیق للقوانین المتعلقة بالمجال المفوض إلیه

وكذلك أیضا في حالة عدم وجود نص یرخص بتفویض التفویض أو یمنعه فإن     

أي المفوض الأول یعتبر غیر ضروري لكون تفویض التفویض أي ترخیص من الأصیل 

انعدم فإن ترخیص وإذایخضع لنفس المعاییر المنظمة للتفویض،أي یستلزم نص لصحته 

الأصیل لا یعتد به، غیر أنه بحسب الرأي الصادر عن القضاء الفرنسي فإن بالرغم  من 

مسؤولیة الجزائیة، فمتى كانت تفویض المسیر لغیره ببعض المهام إلا أنه لا یعفي من ال

لا یجوز فیها للمسیر أن یمنح غیره تفویض عنها مة تتعلق بالتشغیل العام للشركة،الجری

.28سابق، ص مرجع ، فدوى كحلوش-1

.70سابق، ص مرجع أحسن غربي، -2

.57سابق، ص مرجع دیقي ، محمد الص-3

.67سابق، ص مرجع ، أنظر أیضا عزبي أحسن، 311سابق، ص مرجع عمار مزیاني، -4
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كونها تدخل ضمن سلطاته، وأن انتفاء المسؤولیة الجزائیة للمسیر بالتفویض تكون فقط 

بأهمیة الشركة عندما یتعلق الأمر باستحالة تنفیذ اللوائح والقوانین من طرفه وهذا یرتبط

.1وحجمها ولقاضي الموضوع السلطة في تقدیر ذلك

التفویضأثار:ثالثا

ینجم عن التفویض عدة آثار ویكون المفوض هو المسؤول عن الجرائم التي قد 

ارتكبها العمال التابعین للمصلحة محل التفویض وكذلك یسأل عن الجرائم التي یرتكبها 

، 2لذي یدیره، وعلاوة على مسؤولیته عن أفعاله الشخصیةالمستخدمین في الفرع أو القسم ا

غیر أنه في حالة ما إذا ارتكب المسیر فعل یكون سبب لقیام مسؤولیته مثل الخطأ المقصود 

أو الناتج عن إهماله، وكذلك عدم تقییده بالأنظمة والقوانین وسوء الإدارة والرقابة أو الإشراف 

مة وهذا استثناءا للمبدأ العام الذي یكون فیه المفوض ففي هذه الحالات تبقى مسؤولیته قائ

.3هو المسؤول

حیث أن الإهمال وسوء التنظیم والإدارة المولد للجرم ینتج إلتزام مسؤولیة المسیر إلتزام 

عام كسائر الموظفین المفروض علیهم التوافق مع ما تتطلبه نشاطاتهم من جهد على الرغم 

د الاختصاصات المفوضة تحدیدا دقیقا لكي یظهر من ذلك تتعین على المفوض تحدی

للمفوض إلیه واجباته ومسؤولیاته ویحضره عن كل تجاوز كما یحق له أیضا متابعة المفوض 

إلیه والإشراف علیه ورقابته والقیام بتوجیهه خلال مدة التفویض شرط أن تكون هذه الواجبات 

لمفوض إلیه وهذا لا یمنع من والاختصاصات المفوضة تتفق مع خبرة وقدرات وكفاءة ا

، وما على المفوض إلیه إلا الإلتزام بحدود 4متابعته دائما على ممارسته لهذه الاختصاصات

.40سابق، ص مرجع ، أحسن عزبي، 27سابق، صمرجع ، كحلوشفدوى-1

.158سابق، ص مرجع ، حوریة یسعد-2

.591سابق، ص مرجع مصطفى لعوفي، -3

.64سابق، ص مرجع ، محمد الصدیقي-4
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التفویض وذلك بممارسة الاختصاصات المفوضة له من قبل المفوض ولا یتعرض للتجاوزات 

.1المحفزة من قبل هذا الأخیر

فهو ینتهي في أي وقت وهذا موافق لخاصیة وكما سبق لنا الذكر أن التفویض مؤقت 

التفویض حیث قد ینتهي لعدة أسباب أي بنهایة المدة المقررة للتفویض أو إلغاء النص 

.المقرر للتفویض وقد ینتهي أیضا بممارسة المسیر لمهام موضوع التفویض

:انتهاء التفویض بانقضاء المدة الزمنیة المقررة له في النص القانوني.أ

بمجرد إنهاء المدة المقررة له في قرار التفویض الذي اتفق علیه كل تفویضینتهي ال

من المفوض والمفوض إلیه، وفي هذه الحالة ینتهي التفویض بالرغم من عدم الانتهاء من 

الموضوع المفوض، غیر أنه یتوجب على المفوض تعدیل وتمدید هذه المدة في حالة ما إذا 

.2صاص المطروح علیهأراد المفوض إلیه مواصلة الاخت

ینتهي التفویض :انتهاء التفویض بإلغاء النص القانوني الذي أذن لهذا التفویض.ب

نص قانوني یلغي التفویض وقد یكون هذا الإلغاء ضمني أو صریح كلاهما بصدور 

یترتب عنه زوال التفویض وهذا الإلغاء لا یؤثر عن قرارات التفویض  التي كانت قبل 

.الإلغاء 

التفویض بممارسة المسیر للمهام موضوع التفویضانتهاء.ج

ینتهي التفویض عند قیام المسیر بأداء المهام موضوع التفویض وفي حالة قیامه 

بإنجاز الصلاحیات التي كانت موضع تفویض بصورة فعلیة وهذا لا یعني أنه إذا قام المسیر 

یل التفویض حیث أنه أكدت بالرقابة من وقت لآخر عن أعمال المفوض له والتابعین له یز 

محكمة النقض الفرنسیة على أن التفویض لا یعفي المفوض من القیام بالرقابة على أعمال 

.3المفوض إلیه

.65سابق، ص مرجع ، محمد الصدیقي-1

.70، ص نفسهمرجع -2

.588سابق، ص مرجع مصطفى العوفي، -3
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:انتهاء التفویض بانتهاء الغرض الذي قرر من أجله.د

كذلك بمجرد انتهاء الغایة التي منح وقرر من أجله، حیث أن تفویض ینتهي التفویض

بعدم قدرة المفوض إلیه من ممارسة اختصاصات لم یفوض بها منه الاختصاص یتمیز 

.1بمجرد انتهاء مهامه ینتهي التفویض كونه مقید بالتزامات لا یجوز تجاوزها

الفرع الثاني

انتفاء المسؤولیة بالمصالحة والتقادم

تمتد الاسباب الخاصة  لانتفاء المسؤولیة الجزاءیة لمسیري الشركات التجاریة لتلك 

التقادم و )اولا(لتي نص علیها المشرع كسبب لانقضاء العقوبة وتتمثل في المصالحة ا

).ثانیا(

انتفاء المسؤولیة الجزائیة للمسیر بالمصالحة:أولا

سنحاول في هذه الدراسة للتطرق للمصالحة وطبیعتها القانونیة ثم تمییز المصالحة 

:الجزائیة عن الصلح المدني

:تها القانونیةمعنى المصالحة وطبیع.1

:المقصود بالمصالحة.أ

یقصد بالمصالحة لغة إنهاء الخصومة، والصلح لدى فقهاء القانون اتفاق حول حق 

.2منازع فیه بین شخصین بمقتضاه یتنازل الآخر عن ادعاءاته أو مقابل أو شيء ما

ونجد الأستاذ أحسن بوسقیعة یرى أن المصالحة أو الصلح بوجه عام تسویة نزاع 

.3بطریقة ودیة

.71سابق، ص مرجع محمد الصدیقي ، -1

، 2005-2002محسن محمد وآخرون، الصلح في القانون الجزائري،مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، -2

.10ص 

.14جع سابق، ص أحسن بوسقیعة، مر -3
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استعمل المشرع الجزائري مصطلح المصالحة في قانون الإجراءات الجزائیة على 

.1خلاف ما هو وارد في القانون المدني أو التشریعات الأخرى أین استعملوا مصطلح الصلح

ج نجد انه لا یمكن الإعمال بالمصالحة .إ.من ق4فقرة 6وبالرجوع لأحكام المادة 

كما یجوز أن تنقضي الدعوى العمومیة بالمصالحة إذا كان :"بنصهافي جمیع الجرائم 

.2،علیه فإن المصالحة جائزة في بعض الجرائم فقط"القانون یجیزها صراحة

بالرغم من أن الهدف من المصالحة في جمیع الأحوال هو تفادي النزاع من أساسه 

ى ذلك انتهاء ما ادعى وسقوط العقوبة التي یمكن أن یتعرض لها المخالف حیث یترتب عل

.3به المتصالحین وتثبت حقوقهم

بالإضافة إلى هذه المیزة تتمیز المصالحة أیضا بقصر الإجراءات وبساطتها مما 

یؤدي إلى سرعة إصدار الأحكام و التخفیف  من أعباء القضاء الذي یشهد تزاید كبیر في 

ارد المالیة للدولة، وتعمل كما تساعد المصالحة على تنمیة المو .القضایا المعروضة علیه

أیضا على ضمان بلوغ الأهداف لما تحققه من تخفیف العبئ المالي على الدولة ومن نجاعة 

.4في تحصیل هذه الموارد

الطبیعة القانونیة للمصالحة.ب

لم یتفق الفقهاء في تحدید الطبیعة القانونیة للمصالحة الجنائیة وعلیه تعددت 

صلح الجنائي تصرف جنائي قانوني  من جانب واحد لان الاتجاهات فالبعض یرى أن ال

القانون یحدد دائما أساس التصالح والمبلغ الواجب دفعه والمخالف إما أن یقبلها أو یرفضها، 

أما البعض یرى أن الصلح الجنائي هو اتفاق بین المتهم وبین من خوله القانون سلطة 

تنفیذیة،غیر أنه لیس حق للمتهم أو التصالح دون تدخل أي جهة قضائیة أو تشریعیة أو 

.53، المرجع السابق، ص مصطفى قالیة-1

.إ الجزائیة.من ق6المادة -2

.70، المرجع السابق، ص مصطفى قالیة-3

.57سابق، ص مرجع ، مصطفى قالیة-4
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المحكوم علیه بل هو أمر متروك لتقدیر سلطة التصالح وفي أي مرحلة كانت علیها الدعوى 

.1أو بعد صدور الحكم

كما أن هناك اتجاه ثالث یرى أن الصلح الجنائي هو عمل قانوني بالمعنى الضیق إذ 

الإرادة إلى تحقیق الأمر، أي مجرد اتجاه یرتب علیه القانون أثره بغض النظر في اتجاه 

.الإرادة إلى الواقعة القانونیة

أما الطبیعة القانونیة للمصالحة في التشریع الجزائري تنسب من حیث الجریمة إلى 

، علیه تأخذ الإقرار بالطابع التعاقدي للمصالحة بالرغم من 4592القانون المدني في المادة 

د فإذا كان من المؤكد أن ما یجمع المصالحة والصلح المدني ان هذا لا یعني بالضرورة عق

أكثر بكثیر مما یفرقهما فإن مع ذلك تبقى للمصالحة خصوصیاتها التي تستمدها من طابعها 

ج، والمصالحة مرت بثلاث مراحل لیستقر الأمر بموجب .إ.ق63الجزائي من خلال المادة 

عد الشریعة الإسلامیة من المصادر الهامة الذي أقر بالمصالحة كذلك ت05-86الأمر رقم 

للتشریع الجزائري حیث أنها تبیح الصلح وعلیه تأثر المشرع بها واخذ بالصلح في الجرائم 

.3المالیة والاقتصادیة وكذا المخالفات التنظیمیة

:تمییز المصالحة الجزائیة عن الصلح المدني.2

:أوجه الاختلاف.أ

:الصلح المدني  في عدة نواحي ندرسها كالآتيتختلف المصالحة الجزائیة عن

:من حیث موضوع النزاع.1أ

تتمیز المصالحة الجزائیة عن الصلح المدني من حیث موضوع النزاع وذلك نظرا 

لاختلاف موضوع الدعوى في النظامین، فالدعوى العمومیة تهدف إلى توقیع عقوبة كجزاء 

المدنیة التي ترمي إلى تعویض الضرر للاضطراب الذي أحدثته الجریمة خلاف للدعوى

.56سابق، ص مرجع ، مصطفى قالیة-1

.من ق م ، مرجع سابق459المادة ظر، أن53، ص نفسهمرجع -2

ن، .س.قیعة، مدى توافق مواد المصالحة الجنائیة والشریعة الإسلامیة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، دأحسن بوس-3

.21ص
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، أما في 2وعلیه یكون الصلح المدني قائما ومحتملا.1الناشئ عن الجریمة أو الفعل الضار

إ .من ق6القانون الجزائي یكون بالضرورة نتیجة مخالفة طبقا لما ورد في نفس المادة 

نزاع عكس المصالحة في ، وكذلك یمكن ان یكون الصلح في المواد المدنیة في أي 3الجزائیة

المواد الجنائیة تكون فقط إذا كان هناك نص صریح یجیزها وفي حالات أو جرائم 

.4محصورة

والمصالحة الجزائیة إذن لا یجوز اللجوء إلا إذا وقعت هناك جریمة وإلا كان ذلك 

لا غیر أخلاقیا وعلیه لا یتفق الجاني مع الضحیة على المصالحة في جریمة سیرتكبها مستقب

.5على عكس الصلح المدني الذي یمكن أن یعقد طرفاه صلحا بشأن نزاعا محتمل الوقوع

:من حیث الأطراف.2أ

یكون أطراف الصلح المدني مبدئیا على قدم المساواة وهدفهم واحد وهو حل النزاع 

بالتي هي أحسن قبل الحوض في إجراءات معقدة طویلة ومكلفة أما في اطراف المنازعة في 

الحة الجزائیة لیست على قدم المساواة إذ من الصعب تمثیل مركز مرتكب المخالفة المص

.6لمن یملك السلطة لملاحقته

:من حیث التنازلات المادیة.3أ

في الصلح المدني یتنازل كل واحد بشكل متوازي وبطابع رضائي على عكس ذلك 

ها لصالح الادارة في یكون طرف في المصالحة في موقفین غیر متكافئین تكون الكفة فی

.7الحقیقة هو تنازل واحد من طرف الإدارة

أطروحة للحصول على شهادة الدكتوراه عبد الحق جیلالي ، نظام المصالحة في المسائل الجزائیة في القانون الإجرائي،-1

.30، ص2017الحمید بن بادیس، مستغانم،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبدفي

.، مرجع سابقمدني.من ق459المادة -2

سابق،مرجع ، الإجراءات الجزائیة.من ق6المادة -3

.37وآخرون، المرجع السابق، ص محمدمحسن-4

.30سابق، ص مرجع جیلالي عبد الحق، -5

37سابق، ص مرجع محسن وآخرون، -6

.37المرجع نفسه، ص -7
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:من حیث نطاق التطبیق.4أ

یتسم الصلح المدني باتساع نطاقه ومجالاته فهو جائز في كل المنازعات 

المدنیة،ویعقده الخصوم بما لهم من سلطة التصرف لا باعتبارهم خصوما في الدعوى على 

 یمكن إجراؤها إلا بما سبب وقوع الجریمة وفقا للرخصة خلاف المصالحة الجزائیة التي لا

.1التي خولها القانون لمرتكب الجریمة باعتباره طرف في الخصومة الجزائیة

:من حیث الأثر المترتب عن كل منهما.5أ

بة المتعاقدین انطلاقا من سلطتهمفي الصلح المدني تترتب الآثار حسب رغ

ما لهم من حریة في تحدید شروط الصلح بینما بالتصرف إزاء مصالحهم الخاصة ول

المصالحة الجزائیة یترتب علیها انقضاء الدعوى الجزائیة، وعلیه یكفي لتحقیق المصالحة 

الجزائیة أن تتجه إرادة الأطراف الیها دون تحدید الآثار المترتبة علیها حیث ان القانون رتب 

م لم تتجه وعلیه تعتبر آثار المصالحة آثارها سواء اتجهت إرادة الأطراف إلى تحقیقها، أ

.3تنازل واحد من طرف الإدارة2الجزائیة من النظام العام

:أوجه التشابه.ب

:الصلح المدني في عدة نقاط هيتشترك المصالحة الجزائیة و 

:من حیث شروط الانعقاد.1ب

أي في كلتا الحالتین یجب ان تتوفر شروط الانعقاد وهي كل من الإیجاب والقبول

التراضي بین الطرفین والكتابة فیه لإثبات الانعقاد وإذا لم توجد الكتابة للإثبات جاز إثباته 

بالإقرار والیمین ویجوز استجواب الخصم لاحتمال أن یقر بالصلح وكذا یجوز إثباته بالبینة 

.4والقرائن

.30سابق، ص مرجع جیلالي عبد الحق، -1

.31، ص نفسهمرجع -2

37سابق، ص مرجع وآخرون، محمدمحسن-3

عبد الرزاق السنهوري، الوجیز في شرح القانون المدني، الجزء الخامس، دار أجاء التراث العربي، بیروت، لبنان، -4

.145، ص 1998
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:من حیث الآثار.2ب

لتي تنازل عنها كل من المتصالحین وهذا بانقضاء الحقوق والادعاءات ا:في حسم النزاع-

وتثبت كل ما اعترف به كل من المتصالحین للآخر من حقوق وهذا ما نجده في المصالحة 

.1الجزائیة حیث تنقضي الدعوى العمومیة وبالتالي یترتب علیها  آثار الاتهام وسقوط العقوبة

حین فقط أثر الصلح نسبي سواء كان مدنیا أو جزائیا فهو یقتصر على المتصال

.2بالتالي لا ینفع الغیر ولا یضره

تلتقي المصالحة الجزائیة خاصة في المصالحة بین الضحیة والمتهم مع الصلح 

.المدني في ان كلا النظامین یهدف إلى حل النزاع 

كذلك المصالحة بین الإدارة والمخالف هي بمثابة صلح مدني ینعقد بتلاقي إرادتي 

.الطرفین

نظامین على التنازل عن جزء من الحقوق لانعقاده فالصلح المدني كذلك یقوم كل ال

ینعقد بتنازل كل طرف عن جزء من حقوقه لإتمام الصلح، وهي نفسه في المصالحة 

.3الجزائیة

انتفاء المسؤولیة الجزائیة بالتقادم:ثانیا

ثم سنحاول باختصار النظر في استثناءات الواردة)1(سنقوم بدراسة معنى التقادم

، وأخیرا سنتطرق إلى آثار )2(على التقادم كحالة انتفاء المسؤولیة الجزائیة للمسیر

).3(التقادم

.146ص ، مرجع سابق، عبد الرزاق السنهوري-1

.35سابق، ص مرجع محسن محمد وآخرون، -2

.29سابق، ص مرجع جیلالي عبد الحق، -3
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:تعریف التقادم.1

یعد التقادم من بین أسباب سقوط العقوبة التي تبناها المشرع الجزائري في قانون 

اذ الإجراءات الجزائیة ونقصد بالتقادم مضي مدة معینة على ارتكاب الجریمة دون اتخ

الإجراءات فیها مما یؤدي إلى سقوط الدعوى العمومیة وعلیه فتقادم العقوبة بمضي مدة من 

الزمن یحددها القانون على الحكم الواجب التنفیذ دون أن تقوم السلطات الخاصة بتنفیذه  

فیعفى الجاني نهائیا من الالتزام بتنفیذ العقوبة الواردة في الحكم وهذا ما یسمى بتقادم 

.1بةالعقو 

"ج بنصها.إ.ق6جاء المشرع الجزائري  بالتقادم الجزائي في نص المادة  تنقضي :

، وأخذ المشرع بفكرة "الدعوة العمومیة الرامیة إلى تطبیق العقوبة بوفاة المتهم وبالتقادم

رعي في وإنماالتقادم في معظم أنواع الجرائم غیر أنه لم یجعل المدة المقررة لها واحدة 

.2جریمة التي تتقادم فیها الدعوىطبیعة ال

یسري التقادم ي بقوة القانون عند مرور مدة من الزمن وعلیه حدد المشرع الجزائري 

في قانون الإجراءات الجزائیة مدة التقادم والتي تختلف باختلاف الجریمة، ففي الجنایات 

الحكم نهائیا طبقا سنة كاملة إبتداءا من التاریخ الذي یصبح فیه 20تتقادم العقوبة بمضي 

تتقادم العقوبات الصادرة لحكم في :"ج بنصها.إ.ق1فقرة613لما ورد في نص المادة 

المواضیع الجنائیة بعد مضي عشرین سنة كاملة من التاریخ الذي یصبح فیه الحكم 

.3"نهائیا

أما مدة التقادم في الجنح فهي خمس سنوات كاملة إبتداءا من التاریخ الذي یصبح 

614لحكم أو القرار الذي صدرت بموجبه العقوبة نهائیا وهذا طبقا لما ورد في المادة فیه ا

سعدیة بشاشوة ، التقادم الجزائي وأثره في إنهاء الدعوى العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص -1

.23، ص 2017لحاج، البویرة، قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة أكلي محند أو 

.، مرجع سابقالجزائیة.إ.ق6المادة -2

، مرجع نفسه1فقرة 613المادة -3
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تتقادم العقوبات الصادرة بقرار أو حكم یتعلق بموضوع ":یليج التي تنص على ما.إ.ق

".الجنح بعد مضي خمس سنوات كاملة من التاریخ الذي یصبح فیه القرار أو الحكم نهائیا

فات فمدة التقادم فیها هي سنتین كاملتین إبتداءا من التاریخ الذي أما في مواد المخال

ج التي .إ.من ق615یصبح فیه ذلك القرار أو الحكم نهائیا وهذا طبقا لما جاءت به المادة

تتقادم العقوبات التي تصدر بقرار أو حكم فیما یتعلق بالمخالفات بعد مضي :"تنص كما یلي

.1"ریخ الذي یصبح فیه ذلك القرار أو الحكم نهائیاسنتین كاملتین إبتداءا من التا

الاستثناءات الواردة على التقادم-2

615، 614، 613الأصل ان العقوبات تنقضي بالتقادم وهذا طبقا لنص المواد 

ج السالفة الذكر غیر أن المشرع أورد بعض الاستثناءات على بعض العقوبات التي .إ.ق

ه المشرع في طابعها الإجرامي وخطورتها وهذا ما أوردقضى بها في بعض الجرائم نظرا ل

لتقادم أولا فالجرائم ، فالجریمة هي التي تحدد ما إذا كانت ستخضعج.إ.ق612نص المادة 

87لا تخضع عقوبتها لتقادم الدعوى ونص المشرع الجزائري علیها في المواد الإرهابیة

والمعدل بالقانون رقم 11-95رقم والتي استحدثها بموجب الأمر 10مكرر87مكرر إلى 

.2من ق ع01-09

متعلق بالوقایة من 01-06وكذلك جریمة الرشوة التي نظمها المشرع في القانون رقم

ع .حیث نص علیها ووضع لها أحكام خاصة ومفهوم واسع كما تضمنه ق3الفساد ومكافحته

.في مواده الملغیة

.، مرجع سابقالجزائیة.إ.ق615أنظر المادة -1

،نفسهمرجع ، ج.إ.ق612أنظر المادة -2

، الصادر 14ج عدد .ج.ر.ته، ج، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافح2006فبرایر 20، مؤرخ في 01-06قانون رقم -3

.2006مارس 08في 
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العقوبة بالنسبة ...لا تتقادم:"تنص بأنهالمتعلقة بالتقادم 54بالرجوع لنص المادة 

،أي "للجرائم المنصوص علیها في حالة ما إذا تم تحویل عائدات الجریمة إلى خارج الوطن

أنه في حالة عدم تحویل عائدات الجریمة للخارج بالنسبة للرشوة فإنها تخضع للتقادم بالتالي 

.1شوةمكرر على جریمة الر 612فإنه لا مجال لتطبیق نص المادة 

كذلك استثنیت من أثر تقادم العقوبة جرائم التهریب المنصوص علیها بموجب الأمر 

تطبق على الجرائم :"التي تنص34المتعلق بمكافحة التهریب وفي مادته 06-05رقم 

من هذا الأمر نفس القواعد الإجرامیة 15و14و13و12و11و10المجرمة في المواد 

.2ة المنظمةالمعمول بها في مجال الجریم

فالجرائم المنظمة أیضا مستثناة من تقادم العقوبة وتبنى المشرع هذه الجریمة بموجب 

ونصت بالمصادقة على الإتفاقیة 2002فبرایر 5، المؤرخ في 55-02المرسوم الرئاسي رقم

.3الدولیة للجریمة المنظمة

:آثار تقادم العقوبة

، 614، 613یها المشرع في المواد في حالة ما إذا مرت مدة التقادم التي نص عل

ج وذلك دون انقطاع لها أو وقف أو اكتملت تلك المدة بعد الانقطاع أو زوال .إ.ق615

المانع القانوني أو المادي أو بعد مرور المدة التي قررها المشرع صراحة في القانون للإیقاف 

ذ الحكم أو القرار الجزائي لكون فإنه یمنع على سلطة التقیید والمتمثلة في النیابة العامة بتنفی

سقوط العقوبة من النظام العام وعلى جهة الحكم إثارته تلقائیا من نفسها وهذا ما قضت به 

المعدل 11-95من الأمر رقم 10مكرر 87مكرر إلى87، أنظر المواد 28شاشوة سعدیة، المرجع السابق، ص -1

.01-06بالقانون 

.، المتعلق بمكافحة التهریب06-05الأمر رقم-2

.28سابق، ص مرجع شاشوة سعدیة، -3
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وعلیه یترتب على التقادم عدة آثار .16/12/1980المحكمة العلیا في قرارها المؤرخ في 

:وتتحدد وفقا لقاعدتین

.فیذ العقوبةالقاعدة الاولى وهي انقضاء الإلتزام بتن-أ

.1القاعدة الثانیة فتقرر بقاء حكم الإدانة محتفظا بوجوده القانوني ومنتجا جمیع آثاره-ب

.42ص41صسابق، ع مرجشاشوة سعدیة، -1
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خلاصة

یستنتج من خلال دراسة الفصل المتعلق بقیام المسؤولیة الجزائیة لمسیري الشركات 

إجراميو وقوع عمل أوليتقتضي لقیامها توفر صفة المسیر كشرط الأخیرةهذه أنالتجاریة 

بفعل مرتكب لحساب الشركة، أوبفعل تابعیه أوفي الشركة سواءا بالفعل الشخصي للمسیر 

ما توفرت إذاأثرهایزول لیة لیست مطلقة كونها قد تنتفي و هذه المسؤو أنإلىوتوصلنا 

لقاهرة وحالة والقوة االإكراها وفقا للقواعد العامة كالجنون و موانع المسؤولیة المعمول به

للمسیرین والمتمثلة في وجود تفویض وانع الخاصة بالمسؤولیة الجزائیةالمأوالضرورة 

.التقادمالاختصاص وتوفر ظروف المصالحة و 
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الفصل الثاني

الجزائیة لمسیري الشركات التجاریة وفقا تطبیقات المسؤولیة

للقانون التجاري الجزائري

على حمایة الشركات التجاریة في جمیع مراحل حیاتها عمل المشرع الجزائري جاهدا

وعلیه تطورهاو ازدهارهاا وسیرها الحسن، وحرصا على وذلك من أجل ضمان سلامة رأسماله

التجاريم لنشاطهم قام بتجریم العدید من الأفعال التي قد یرتكبها المسیرین في إطار مزاولته

التسییر أثناء حیاة الشركة وكذا لأعمال الحل المسیر أثناء ممارسته لأعمال وذلك بمتابعة

.والتصفیة من أجل ردعهم وتجنبهم لهذا النوع من الأفعال

والمشرع الجزائري قام بحصر هذه الأعمال المجرمة في القانون التجاري بالرغم من 

أن هناك العدید من الجرائم الأخرى التي ترتكب من طرف المسیر والمنصوص علیها في 

قانون الوقایة من نصوص خاصة منهاعقوبات الجزائري كذا تلك الواردة فيقانون ال

وعلیه نقوم من خلال هذا الفصل بتقسیم درستنا إلى مبحثین حیث نتطرق إلى الخ...الفساد

بجهاز ثم تلك التي تتعلق )المبحث الأول(الجرائم المرتكبة خلال تأسیس وإدارة الشركة 

).المبحث الثاني(الشركة التجاریة بانقضاءالمراقبة وكذا تلك المتعلقة 
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ولالمبحث الأ 

دارة الشركات التجاریةإ سیس و أالجرائم المتعلقة بت

إن التطور الهائل للشركات التجاریة أدى إلى ظهور عدة تصرفات غیر مشروعة 

تعرقل نشاط الشركة وهذه التصرفات تكون من مرحلة التأسیس إلى غایة مرحلة التصفیة، 

هذه الأعمال المجرمة تكاد تكون نفسها بین شركات الأموال وشركات الأشخاص غیر أنه و 

خاصة بكل شركة على حدى، وباعتبار أن مرحلة التأسیس هي مرحلة جرائمهناك بعض ال

لال هذه المرحلة عدة إرادة الشركاء على تأسیسها علیه تنشأ من خاتفاقمیلاد للشركة أي 

الجرائمو ،)الأولالمطلب (الجرائم المتعلقة بالتأسیسمنهاسیر، مسؤولیة المجرائم تقیم

.)المطلب الثاني(المتعلقة بإدارة الشركة 

لوّ المطلب الأ 

سیس الشركةأالجرائم المتعلقة بمرحلة ت

لشخص المعنوي وهي مرحلة تعد مرحلة تأسیس الشركة أوّل مرحلة تسبق میلاد ا

.1نها لا مجال للحدیث عن وجودهافي تكوین هذه الأخیرة إذ بدو اساسیة

مسیر فقد تناول المشرع الجزائري من خلال القانون التجاري الجرائم التي قد یرتكبها ال

التي بمقتضاها تقوم المسؤولیة الجزائیة في حقه، ویتابع شخصیا اثناء مرحلة تأسیس الشركة و 

الفرع (والأسهمة بالحصصالجرائم في تلك المتعلقوتتمثل هذه .لتحمل العقاب المناسب له

الفرع (الإفلاس الجنائيتلك المتعلقة بو )الفرع الثاني(برأسمال الشركةتلك المتعلقةو )لوّ الأ 

.)الثالث

.231محمد الطاهر بلعیساوي، مرجع سابق، ص -1
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لوّ الفرع الأ 

سهمالجرائم التي تشمل الحصص والأ

باعتبار ان رأسمال الشركة هو العنصر الجوهري في نشأت الشركة التجاریة فإن 

1ن خلال القانون التجاري یستلزم إبراز رأسمال الشركة في العقد التأسیسيالمشرع الجزائري م

ي من خلال وضع إجراءات معینة تضمن حمایة للدائن من أالمشرع الجزائري تدخل 

عمل على حمایتهم من المخالفات المتعلقة بالحصص و .2تلاعب أثناء الحصص والأسهم

)ثانیا(والأسهم)أولا(

علقة بالحصصالمتجرائمال:أوّلا

ویقصد بالحصة العینیة تلك التي یعین مندوب لتقدیرها والمشرع اشترط تحدید قیمة 

الحصة في كل من شركة التضامن والشركة ذات المسؤولیة المحدودة بعد الإطلاع على 

ملحق بالقانون الأساسي الذي یحرره مندوب مختص لتقدیر الحصص، حیث نصت المادة 

غیر صحیح للحصص المتعلقة بتقدیم تقویمالجرائمعنتجاريمن قانون01فقرة 800

لى خمس سنوات وبغرامة من إیعاقب بالسجن لمدة سنة :"العینیة عن طریق الغش كالآتي

كل من زاد الحصص :حدى هاتین العقوبتین فقطإو بأدج 200.000الى دج 20.000

".عن طریق الغشالحقیقةعن قیمتها تزیدالعینیة قیمة 

النص یتبین لنا حرص المشرع على حمایة والتأكد من حقیقة رأس مال هذالالمن خ

أن الحصص تدخل في تكوین رأسمال والأمر یتعلق بشركات الأموال بشكل اعتبارعلى 

.خاص والتي یعد رأسمالها هو الضمان الأساسي بالنسبة للغیر

من قانون التجاري الحد الأدنى 566مثلا في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة المشرع الجزائري حدد من خلال المادة -1

بعد تعدیل دج مقسما إلى حصص متساویة القیمة وغیر أنه100.000لرأسمالها حیث أنه كان سابقا لا یقل عن 

هذه المادة المشرع قام بمنح الحریة للشركاء في تحدیدها وكذلك بخصوص شركة المساهمة یتم تحدید رأسمالها من 

خلال طریقة التأسیس حیث أنه اذا أسست عن طریق الدعوة إلى الاكتتاب فالحد الأدنى هو خمسة ملایین دینار                            

.نفس القانونمن594المادة -2
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وهمي للغیر تمانئتقویم هذه الحصص من شأنه إعطاء إوبالتالي فإن المبالغة في 

الذي یتعامل معها مخالف للحقیقة ولا أساس له من الصحة من قبل مسیر الشركة؛ كذلك 

تكمن الغایة في عدم السماح لمقدم هذه الحصة من الحصول على أرباح أكثر من المستحق 

من قانون تجاري على نفس الفعل بالنسبة 807من المادة 4كما نصت الفقرة1له فعلا

.مساهمةلشركة ال

المعنويالجریمة بتوفر الركنین المادي و تتحقق هذه

:الركن المادي-1

ة في تقویم الحصة العینیة بأكثر من ن المادي لهذه الجریمة في المغالایتمثل الرك

أو انخفاض في قیمتها أثناء ارتفاعقیمتها وقت تقدیمها بغض النظر عما یطرأ علیها من 

.بهانقل الملكیة أو حق الانتفاع 

حددت قواعد تقییم الحصص 2من قانون تجاري568في هذا الصدد نجد المادة 

ساسي ن یتضمن القانون الأأیجب :"العینیة في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة كالآتي

طلاع على تقریر ملحق ذكر قیمة الحصص العینیة المقدمة من الشركاء ویتم ذلك بعد الإ

مر من أمسؤولیة المندوب المختص بالحصص والمعین بساسي یحرره تحت بالقانون الأ

.المحكمة من بین الخبراء المعتمدین

ویكون الشركاء مسؤولین بالتضامن مدة خمس سنوات تجاه الغیر عن القیمة 

".سیس الشركةأالمقدرة للحصص العینیة التي قدموها عند ت

:الركن المعنوي-2

إرادته اتجاهلمبالغة في تقدیر الحصص مع ویتمثل الركن المعنوي في علم الجاني با

الغش والتدلیس في تقویم الحصة العینیة بأكثر من قیمتها الحقیقیة ولكون أن استعمالإلى 

.الركن المعنوي فإنه لا تقوم الجریمةانعدمفإنه متى عمدیةهذه الجریمة 

.232بلعیساوي محمد الطاهر، مرجع سابق، ص -1

.ق ت ، مرجع سابق568المادة -2
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على حصة قد یقوم دائن احد الشركاء بالحجز :مثال عن الجرائم المتعلقة بالحصص

دینه، یتوجب في هذه الحالة إعلان الشركة بشروط البیع ومیعاد الجلسة التي لاستفاءمدینه 

افقة الشركة والدائن والمدین على البیع الاعتراضات علیها وفي حالة عدم مو تحدد لنظر 

الحصة المبیعة بالمزاد وذلك بتقدمها استردادویمكن للشركة .بیعت الحصة بالمزاد العلني

ل عشرة أیام من تاریخ صدور ، خلاالعلنيشتري آخر بنفس الشروط التي تم بها المزادبم

المدة المذكورة ویكون المزاد نافذا في انقضتویسقط حق الشركة في البیع إذا الحكم، 

.1مواجهتها

سهمالجرائم المتعلقة بالأ:ثانیا

ر الأسهم وتداولها تعرض المشرع الجزائري كذلك إلى المسؤولیة الجزائیة عن إصدا

في هذه الحالة نمیز بین جریمة اصدار و من قانون تجاري806وذلك من خلال المادة 

بطریقة غیر قانونیة للأسهم، و جریمة التعامل الإصدارجریمة الأسهم قبل الأجل القانوني، و 

.غیر قانوني للأسهم

جل القانونيسهم قبل الأصدار الأإجریمة -1

من قانون تجاري التي نصت 806لمادة ة مكرس في نص اإن مضمون هذه الجریم

شركات المساهمة ادج مؤسسو 200.000لى إ20.000یعاقب بغرامة من :"على

سهم سواء قبل قید صدروا الأأو الذین أ)ومدیروها العامون(دارتهاإورئیسها والقائمون ب

و دونأطریق الغش ذا حصل على القید بإي وقت كان أو في أجل التجاري الشركة في السّ 

.2"سیس تلك الشركة بوجه قانونيأتجراءات إقیام

:الركن المادي-ا

یتحقق الركن المادي لهذه الجریمة بإصدار الأسهم قبل الأجل القانوني أي قبل القید 

.في السجل التجاري أو في حالة ما إذا حصل على القید بطریق الغش في أي وقت

.467محمد فرید العریني، القانون لتجاري، مرجع سابق، ص -1

.من نفس القانون806المادة -2
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:الركن المعنوي-ب

ن المعنوي فیتحقق بعلم الجاني بإصدار الأسهم قبل الأجل القانوني وإتجاه أما الرك

.إرادته إلى الإصدار

:أما الأشخاص المسؤولون عن هذه الجریمة هم

.رؤساء شركات المساهمة ورئیسها-

.1القائمون بإدارتها-

من 806أما بخصوص العقوبة المقررة لهذه الجریمة فهي كما جاءت في نص المادة 

.دج200.000دج إلى 20.000قانون تجاري وهي الغرامة من 

:إصدار أسهم بطریقة غیر قانونیة-2

یشترط المشرع الجزائري لقیام جریمة إصدار أسهم بطریقة غیر قانونیة أن ترتكب من 

طرف مؤسس الشركة أو رئیسها أو القائمون بإدارتها وتقوم في حق كل من یقوم بإدارة 

.2ها محل النائبین القانونیین وهو ما یعرف بالمسیرین الفعلیینمدیریالشركة وتسییرها و 

:الركن المادي-ا

ویتحقق الركن المادي لهذه الجریمة بإصدار المؤسسین أو المسیرین لحساب الشركة 

40مكرر 75عن الحد الأدنى القانوني وطبقا لنص المادة الاسمیةأسهما تقل قیمتها 

تحدد عن طریق القانون الأساسي وهذا یعني أن إصدار الأسهم تقل للأسهمالاسمیةفالقیمة 

.قیمتها عن القیمة المحددة في القانون الأساسي فیؤدي لقیام الركن المادي

:الركن المعنوي-ب

بتوفر القصد العام والقصد الخاص ذلك لكون هذه الجریمة الركن المعنوي یتحقق 

ون المقارن، أطروحة مقدمة لنیل شهادة حسام بوحجر، الحمایة الجنائیة للشركات التجاریة في التشریع الجزائري والقان-1

، 2018، 01دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  الحاج لخظر، باتنة 

.77ص 

.436-435أنظر مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص ص -2
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.1یة تقوم بإرادة الجاني وعلمهعمد

:بالأسهميجریمة التعامل غیر القانون-3

من قانون 836نص المشرع الجزائري على هذه الجریمة من خلال نص المادة 

، ویقصد بالأسهم العینیة 2الأجلانقضاءتجاري إذ أن التعامل في أسهم عینیة لا یجوز قبل 

ض ضمها ر لتي تفا أو عن طریق المقاصة، الأسهم االأسهم النقدیة التي یتم وفائها نقدتلك

إلى رأسمال الاحتیاطي أو الفوائد أو علاوات الإصدار في جزء منه عن طریق الوفاء نقدا، 

.3ویجب أن تتم وفاء هذه الأخیرة بتمامها عند الإكتتاب

:الركن المادي-1

715ادة یتحقق الركن المادي لهذه الجریمة بالتعامل بالوعود بالأسهم، لقد منعت الم

عود بالأسهم ما عدا إذا كانت اسهما تنشأ زیادة تداول في الو قانون تجاري المن 51مكرر 

سهمها القدیمة قد سجلت في تسعیرة بورصة القیم وفي هذه الحالة لا مال، وكانت افي رأس

الشرط هذاویكونف لتحقیق الزیادة في رأسمالیصح التداول إلا إذا تم تحت شرط موق

.مفترض في غیاب اي بیان صریح

:الركن المعنوي-ب

عمدیة تتطلب علم الجاني بأن التعامل في الجریمةیكمن الركن المعنوي في كون

.4الأسهم غیر قانوني وكذلك أن تتجه إرادته نحو هذا الفعل

من قانون تجاري نجد المشرع الجزائري حدد 596أما بالرّجوع إلى نص المادة 

:"ركة المساهمة كالآتيالشروط الواجب توافرها لدى الاكتتاب في ش

.یجب أن یكتتب رأسمال بكامله-

.الاسمیةاعلى الأقل من قیمته1/4تدفع الأسهم النقدیة عند الاكتتاب بنسبه الربع -

ت، مرجع سابق.من ق01مكرر 715المادة -1

.وننفس القانمن 836المادة -2

.270، ص 1970أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة، الجزائر، -3

ت، مرجع سابق.من ق51مكرر 715المادة -4
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مجلس الإدارة أو مجلس على قرار مناة مرات بناءتم وفاء الزیادة مرة واحدة أو عدی-

.سب كل حالةالمدیرین ح

س سنوات من تاریخ قید الشركة في السجل ن یتجاوز خموفي اجل لا یمكن ا-

.1"التجاري

عقوبة بحسب القانون التجاري حیث نص في لمشرع الجزائري رتب على كل جریمةوا

یعاقب بالسّجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من :"على أنه2منه807المادة 

:دج أو بإحدى هاتین فقط الاشخاص التالیة200.000إلى 20.000

عمدا في تصریح توثیقي مثبت للاكتتابات والدفوعات صحة الذین أكدوا ص الأشخا-1

البیانات التي یعلمون بأنها صوریة أو أعلنوا بأن الأموال التي لم توضع بعد تحت 

تصرف الشركة قد سددت أو قدموا للموثق قائمة للمساهمین تتضمن إكتتابات صوریة أو 

.صرف الشركةبلغوا بتسدیدات مالیة لم توضع نهائیا تحت ت

الأشخاص الذین قاموا عمدا عن إخفاء إكتتابات أو دفوعات أو عن طریق نشر اكتتابات -2

أو دفوعات غیر موجودة أو وقائع أخرى مزورة للحصول أو محاولة الحصول على 

.أو دفوعاتاكتتابات

أو الدفوعات نشر أسماء الاكتتاباتالأشخاص الذین قاموا عمدا وبغرض الحث على -3

أنهم ألحقوا أو سیلحقون بمنصب ما في باعتبارتم تعیینهم خلافا للحقیقة أشخاص

.الشركة

".الحقیقیة"والأشخاص الذین منحوا غش حصة عینیة أعلى من قیمتها

نصت على عقوبة السجن من ثلاثة أشهر 3من قانون تجاري808وكذلك نجد المادة 

:إحداهما كل مندج أو ب200.000إلى 20.000إلى سنة وبغرامة من 

ت، مرجع سابق.من ق596المدة -1

.نفس القانونمن 807المادة -2

.نفس القانونمن 808المادة -3
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.مؤسسي شركة المساهمة-

.رئیس مجلس ادارتها-

.والقائمون بإدارتها-

.مدیروها العامون-

.أصحاب الاسهم او حاملوها-

:تعاملوا عمدا في

أقل من الحد الأدنى للقیمة الاسمیةأو كانت قیمتها اسمیةأسهم دون أن تكون لها قیمة -1

.القانونیة

.الاجلانقضاءل فیها قبل في أسهم عینیة لا یجوز التداو -2

.الوعود بالأسهم-3

الفرع الثاني

سمال الشركةأالجرائم المتعلقة بر 

التي تلجأ إلیها في رأسمالها یة عدة مخالفات تنتج عن التعدیلاتتعرف الشركة التجار 

أو في حالة التخفیض وهذا التعدیل یتم حسب (وذلك إما في حالة الزیادة في رأس المال

سنتطرق إلى المخالفات التي تنتج كة المعمول بها من خلال الجمعیة العامة وعلیه نظام الشر 

.)ثانیا(أو التعدیل بالتخفیض)أولا(ما في حالة الزیادةا

الخاصة بالزیادة في رأس مال الشركةالجرائم:أوّلا

في الشركةالخاصة بالزیادة في رأس المالرض المشرع الجزائري إلى الجرائمتع

.1من ق ت826إلى 822واد من الم

دج في حین 200.000إلى 20.000والعقوبة المقررة لهذه الجریمة هي الغرامة من 

دج على كل من رئیس شركة 400.000إلى 20.000تكون العقوبة هي الغرامة من 

.240ع سابق، ص محمد الطاهر بلعیساوي ، مرج-1
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المساهمة والقائمین بإداراتها ومدیروها العامون الذین یقومون عند الزیادة في رأس المال 

.1عن القیامالامتناعب

الزیادة في رأسمال الشركة عندما یكون هذا الرأس وفي غالب الأحیان تقوم جریمة

أنه هذه الزیادة تكون وفق مما یؤدي إلى حتمیة الزیادة إلا.اتهایحاجلقضاءالمال غیر كافیا 

:شروط محددة في القانون تكمن معضمها فیما یلي

خصص إلا بعد إتمام سداد رأس المال المعدل أو المكتتب، لا یجوز زیادة رأس المال الم-

.أي بعد الوفاء الكامل لقیمة أسهم الإصدار السابق

لصدور القرار التالیةیجب أن تتم زیادة رأس المال المصدر فعلا خلال الخمس سنوات-

.المرخص بالزیادة وإلا كانت باطلة

ة إلا إذا كان النظام یرخص بذلك لا یجوز زیادة رأس المال الشركة بطرح أسهم ممتاز -

.وبعد موافقة الجمعیة العامة غیر العادیة

أو جزء منه، إذ یمثل احتیاطيعن طریق إدماج تتم الزیادة في رأسمال الشركة عادةو 

أرباحا مدخرة یمكن توزیعها على المساهمین متى أمكن ذلك ، ویتم أیضا زیادة الاحتیاطي

2یل السندات إلى أسهم ویصبح أصحاب السندات شركاءرأسمال الشركة عن طریق تحو 

حكام المواد أتطبق :"على أنه3من قانون تجاري826والمشرع الجزائري نص في المادة 

".س المالأسیس شركة المساهمة في حالة زیادة ر أالمتعلقة بت810لى إ807

تخفیض رأسمال الشركة:ثانیا

عدم المساس برأس مال الشركة یجوز للجمعیة للقاعدة العامة التي تقضي باستثناءا

العامة غیر العادیة أن تقرر تخفیض رأس مال الشركة شرط أن یرفق هذا القرار بتقریر 

التخفیض استكمالروط وأسباب التخفیض وفي حالة مندوب الحسابات بحیث یتم تعیین ش

ت، مرجع سابق.من ق826المادة -1

.62، مرجع سابق، ص حوریة یسعد-2

ت، مرجع سابق.من ق826المادة -3
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ومن أهم الأسباب ةة، لا تقوم مسؤولیة مجلس الإدار لهذه الشروط وأنه جاء لأسباب ضروری

التي تدفع إلى تخفیض رأس مال الشركة هو تفادي دفع أرباح عن أموال غیر موظفة، أو 

.1یكون بفعل الضرورة

وتخفیض رأسمال الشركة یتم بعدة طرق من بینها إنقاص عدد الأسهم أو القیم النقدیة 

.2شریطة أن لا یخالف ذلك الإجراءات الموضوعیة والشكلیة

من 675لمادة وص شروط وأسباب هذا التخفیض فهي واردة في نص اأما بخص

:فيوتتمثل هذه الجریمةقانون تجاري جزائري، 

.عدم مراعاة المساواة بین المساهمین-

یوم على 45لى مندوبي الحسابات قبل إسمال الشركة أعدم تبلیغ مشروع تخفیض ر -

.نعقاد الجمعیة العامةقل من إالأ

.علانات القانونیةسمال الشركة في النشرة الرسمیة للإأر عدم نشر قرار تخفیض-

:شخاص المسؤولون عن هذه الجریمة هموالأ

.رئیس شركة المساهمة-

.بالإدارةالقائمین -

".المدیرین الفعلیین-

.دج200.000دج الى 20.000أما العقوبة المقررة لهذه الجریمة فهي الغرامة من 

.لمحاولة او الشروع في هذه الجریمة غیر معاقب علیهوما تجدر الاشارة الیه هو ان ا

.405، مرجع سابق، ص ...مصطفى كمال طه، الشركات التجاریة-1

.240ت، مرجع سابق ؛ أنظر أیضا بلعیساوي محمد الطاهر، مرجع سابق، ص .من ق827المادة -2
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لفرع الثالثا

فلاس الجنائيالإ

1ي إلیها تاجر توقف عن دفع دیونهبر عن الحالة القانونیة التي ینتهالإفلاس یع

من القانون التجاري حدد الشروط 217و215والمشرع الجزائري من خلال المادتین 

و أیتعین على كل تاجر :"على أنه215، حیث تنص المادة المشتركة في جرائم الإفلاس

ن یدلي أذا توقف عن الدفع لقانون الخاص ولو لم یكن تاجراـ إشخص معنوي خاضع ل

.2"فلاسجراءات التسویة القضائیة والإإفتتاحاخمسة عشر یوما قصد قرار في مدةإب

موال أات رؤوس تخضع الشركات ذ:"نهأمن قانون تجاري على 217ونصت المادة 

".ة القضائیةفلاس والتسویحكام هذا الباب المتعلق بالإو جزئیا لأأعمومیة كلیا، 

یة وهي أن یكون الفاعل فمن خلال هاتین المادتین یتبین لنا ضرورة توفر صفة قانون

.3في التوقف عن الدفعواقعة مادیة متمثلةتاجرا، وان تتحقق

ة الشركة وتوجیهها فإنهم تجاریة هم القائمین على سیاسباعتبار أن مسیري الشركات ال

فلاس الشخصي الشركة، بالتالي فإنهم یخضعون للإالمسؤولون عن إفلاس هذهیكونون حتما 

.4من قانون تجاري224وهذا وفقا لنص المادة 

من قانون تجاري نجدها تتناقض مع كون 224غیر أنه بالرّجوع لمفهوم هذه المادة 

شركات التجاریة هم أشخاص مدنیین، لذلك قد تدخل المشرع من خلال الأمر رقم مسیري ال

المؤرخ في 22-90المعدل والمتمم للقانون رقم 10/01/1996المؤرخ في 96-07

والمتعلق بتنظیم السّجل التجاري، أین أقر الصفة التجاریة للمسیرین حیث 18/08/1990

دارة والرقابة في الشركات عضاء مجالس الإأتكون لكل :"منه على أنه31نصت المادة 

ادیة فوضیل، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ن-1

.05، ص 2008

.ت، مرجع سابق.من ق215المادة -2

.نفسهت، مرجع .من ق217المادة -3

.نفسهت، مرجع .من ق224المادة -4
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دارتها وتسییرها إالتجاریة صفة التاجر بعنوان الشخصیة المعنویة التي یضطلعون نظامیا ب

دارة والرقابة في الشركات التجاریةعضاء في مجلس الإجانب الأشخاص الألأویكون 

إقامتهم طنمو بغض النظر عن....ردارة صفة التاججهزة التسییر والإأعضاء في والأ

.1"عندما یعملون لحساب الشخصیة المعنویة التي یمثلونها

ویقتضي في الإفلاس أن یكون صادر بحكم قضائي من المحكمة ومتى صدر هذا 

، وكذا جمیع التصرفات أموالهالحكم تترتب عنه آثار قانونیة أهمها غل ید المفلس عن إدارة 

ویترتب أیضا عن حكم للإبطالتعد باطلة أو قابلة فترة الیقوم بها المفلس خلال هذه التي

.2شهر الإفلاس إقصاء المفلس من ممارسة بعض الحقوق فلا ترد إلیه إلا إذا رد إعتباره

من قانون تجاري یظهر لنا امكانیة مساءلة مسیري 371بالرّجوع لنص المادة 

أما ، 3بصفة التاجرشركات التضامن والتوصیة البسیطة عن جنحة الإفلاس وذلك لتمتعهم 

إلى 378بخصوص الشركة ذات المسؤولیة المحدودة وشركة المساهمة فقد نصت المواد من 

على إمكانیة مساءلة مسیریها والقائمین بالإدارة والمدیرین والمصفین عن جریمة ق ت 380

ة شركة المساهمحكمة شهر إفلاس المدیر أو مدراء التفلیس بالتقصیر والتدلیس وعلى الم

.4شركة ذات المسؤولیة المحدودة بالرّغم من أنهم لیسوا تجاروال

وتنقسم جریمة الإفلاس إلى نوعین إفلاس إحتیالي أو عن طریق التدلیس، وإفلاس 

تقصیري سنقوم بدراستهما والتفرقة بینهما على أساس الجریمة وجسامة العقوبة المقررة لكل 

.نوع

، 3ج عدد .ج.ر.المتعلق بتنظیم السجل التجاري، ج،10/01/1996ؤرخ في الم07-96من الأمر رقم 31المادة -1

.1996ینایر 14الصادر في 

.06-05نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص ص -2

.، سالف الذكر59-75من الأمر رقم 371المادة -3

.39كرلوري مباركة حنان، مرجع سابق، ص -4
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الإفلاس الإحتیالي:أوّلا

جریمة الإفلاس الإحتیالي جریمة جنائیة نص علیها المشرع في نص المادة تعتبر

.تتحقق بتوفر الركن المادي و المعنوي ق ت و 379

:الركن المادي-1

:والتي تتمثل في أفعال ثلاثة عناصر السلوك الإجرامي لهذه الجریمة حدد 

ات في دفاتر یومیة فالمسیر یتعین علیه مسك الحساب:1الأفعال التي تمس الحسابات-

من قانون تجاري والتي یجوز من خلالها مراقبة العملیات 09وهذا تطبیقا لنص المادة 

.2التي تقوم بها الشركة شهریا على الأقل

دفاتر الشركة أو تبدید أو باختلاسیكون 379والتفلیس بالتدلیس بحسب المادة 

.إخفاء جزء من أصولها

وذلك عن طریق تحویل الأموال المملوكة :أصول الشركةأو إخفاء كل أو بعض اختلاس-

.للشركة عن الغایة التي خصصت لها

في بادئ الأمر أن الإفلاس اعتبرتوفي هذا الصدد نجد الغرفة الجنائیة الفرنسیة 

لاحقة له، غیر بأفعال سابقة للتوقف عن الدفع، كما قد یكون بأفعال  3بالتدلیس قد یكون

فعال ن تشكل الأأنه یمكن ألا إن تكون لاحقة للتوقف عن الدفع أفعال لابد ن الأأنها أكدت بأ

.ذا كانت سببا للتوقف عن الدفع ولها علاقة بهإفلاس بالتدلیس إالسابقة للتوقف عن الدفع 

وتعد جمیع التصرفات الاداریة التي تقع على الذمة المالیة للشركة بعد التوقف عن 

بالتدلیس ویقصد بهذه التصرفات الاداریة تحویل أصول الشركة الدفع تشكل جریمة التفلیس 

.عن طریق إتحاد أو تجمع مع شركة أخرى

ت، مرجع سابق.من ق379المادة -1

نفسهت، مرجع .من ق09المادة -2

.358-357، مرجع سابق، ص ص الطیببلولة -3
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وذلك بالرّفع من قیمة الدیون إرادیا في المحررات وفي الأوراق :إنشاء دیون وهمیة-

.1لیست من ذمتهاو في میزانیة الشركة لتعهدات العرفیة أو بمبالغ لیست الرّسمیة أو ا

:المعنويالركن-2

یتعین لقیام ركنها المعنوي تحقق القصد جریمة عمدیة تعد جریمة الافلاس الاحتیالي

كذلك تحقق القصد الخاص الذي یشمل نیةي یقوم على عنصري العلم والإرادة،العام الذ

.2الاحتیال والتدلیس وذلك باتجاه ارادة المدین الى التهرب عن تسدید دیونه

ي بدوره على الأشخاص المخاطبین بجریمة الإفلاس بالتقصیر المشرع الجزائر نص 

وهما القائمین بالإدارة والمدیرین والمصفین بالنسبة لشركة المساهمة، وكذا المسیرین 

.3والمصفین بالنسبة لشركة ذات المسؤولیة المحدودة

383والتفلیس بالتدلیس مجرم في قانون العقوبات الجزائري وذلك من خلال المواد 

إلى 100.000حیث یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالیة من 384و

دج وعلاوة على حرمان المفلس من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 500.000

.من القانون نفسه01مكرر 09

ویعد شریكا في .كذلك یخضع الشریك في جریمة الإفلاس بالتدلیس لنفس الأحكام

:لتفلیس بالتدلیس كل منجریمة ا

مصلحة المدین أو اخفوا كل أو بعض أمواله اختلسواخاص الذین یثبتون أنهم الأش-

.المنقولة أو العقاریة

ریقة التدلیس دیونا الأشخاص الذین تبینوا أنهم قدموا في التفلیسة أو التسویة القضائیة بط-

.سمهم أو بواسطة آخرینوهمیة سواء با

ت، مرجع سابق.من ق379المادة -1

.54أنظر أیضا نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص ،356-355بلولة الطیب ، مرجع سابق، ص ص -2

.157، ص نفسهمرجع -3
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جرم التفلیس وارتكبواوهمي باسموا تجارة خفیة باسم الغیر أو الاشخاص الذین مارس-

.1بالتقصیر

والمشرع الجزائري جرم كذلك التفلیس بالتدلیس في القانون التجاري بموجب المادة 

:"منه369

فلاس التقصیري الإ:ثانیا

جر، وینقسم التفلیس بالتقصیر إلى یعتبر الإفلاس التقصیري جریمة جنائیة یرتكبها التا

قسمین قسم یجب على القاضي الحكم به وهو تفلیس إجباري، وقسم یترك للقاضي هامش 

من التقدیر حیث یكون له الحریة بالحكم بالجریمة أو عدم الحكم وهو ما یسمى الإفلاس 

.2الاختیاري

ین من التفلیس من القانون التجاري هذه الحالت371و370ولقد حددت المادتین 

.الاختیاريالإجباري والتفلیس التقصیري 

:صور السلوك في التفلیس بالتقصیر الجوازي-1

من قانون تجاري نص المشرع على سبیل الحصر عن صور 371من خلال المادة 

هذا النوع من التفلیس سواء بالنسبة للتاجر أو بالنسبة للممثلین القانونیین للشركات وجرم 

لتي یقوم بها الركن المعنوي فیها على الخطأ أو الإهمال بوصفهما جرائم التفلیس الأفعال ا

.3بالتقصیر الجوازي

:والحالات التي تقوم بها جریمة التفلیس بالتقصیر هي

یوم دون 15عن القیام بالتصریح لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة خلال الامتناع-

ه ورعایة للمدین حسن النیة فرض المشرع أن:عن حالة التوقف عن الدفع4عذر شرعي

.الحالة المادیة للشركةاضطرابعلى المسیر في حالة 

.357ص بلولة الطیب، مرجع سابق، -1

.54ص نادیة فوضیل ، مرجع سابق،-2

مرجع سابق، 59-75من الأمر رقم 371المادة -3

.11، مرجع سابق، ص مصطفى غربي-4
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أما في حالة ما إذا قام المسیر بالتصریح ولكن لم یتضمن هذا التصریح قائمة 

.بالشركاء المتضامنین مع بیان أسمائهم ومواطنهم وهذه الحالة ناتجة عن الحالة الأوّلى

المسیر بالتصریح أمام كتابة ضبط المحكمة المختصة في ة  یقومففي هذه الحال

ماء الشركاء المتضامنین مما یؤدي المیعاد القانوني، إلا ان هذا التصریح لم یشمل قائمة أس

.1علیهم من طرف الدائنین وللقاضي سلطة تقدیریة بالحكم به أو لاالاستدلالإلى صعوبة 

:الركن المادي-أ

المادي یكفي تحقق عنصر السلوك دون تطلب تحقق النتیجة، فعدمولتوفر الركن 

ال المحددة دون مبرر شرعي كافیة سة في المواعید والأحو المسیر أمام وكیل التفلحضور

.2لتحقق الركن المادي دون التوقف عن تحقق النتیجة

:الركن المعنوي-ب

.جریمةلتوفر الركن المعنوي یكفي اتجاه  الارادة الى ارتكاب ال

:ور السلوك في التفلیس بالتقصیر الوجوبيص-2

في التفلیس بالتقصیر الوجوبي یتعین على المحكمة القضاء بالإدانة دون أن یكون 

.لها سلطة تقدیریة في ذلك

نجد المشرع حدد الأفعال 3من قانون العقوبات الجزائري378وبالرّجوع لنص المادة 

:المعاقب علیها كالآتي

ة أو عملیات محضنصبیهخص الشركة في القیام بعملیات جسیمة تبالغماستهلاك-

.وهمیة

أنظر أیضا مصطفى غربي جرائم الإفلاس في القانون الجزائري، مرجع سابق،، 59-75من الأمر رقم 371المادة -1

لوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والع

.11، ص 2020الجلفة، 

.07-06أنظر أیضا غربي مصطفى، مرجع سابق، ص ص ،مرجع سابق، 59-75من الأمر رقم 370المادة -2

.07انظر أیضا مصطفى غربي ، مرجع سابق، ص مرجع سابق، من قانون العقوبات الجزائري، 378المادة -3
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القیام بقصد تأخیر اثبات توقف الشركة عن الدفع بمشتریات لإعادة البیع بأقل من سعر -

.بنفس القصد وسائل مؤدیة للإفلاس للحصول على الأموالالاستعمالسوق أو 

ضرارا حد الدائنین أو جعله یستوفي حقه اأالقیام بعد توقف الشركة عن الدفع بإبقاء -

.بجماعة الدائنین

سبة لوضعها عند خامة بالنالغیر تعهدات ثبت أنها بالغة الضجعل الشركة تعقد لحساب-

.أن تتقاضى الشركة مقابلاالتعاقد وذلك بغیر

.إمساك أو الأمر بإمساك حسابات الشركة بغیر النظام-

:الركن المادي-ا

ته أن تحقق عنصر السلوك في الإفلاس بالتقصیر الوجوبي یكتمل ما یمكن ملاحظ

بتحقق النتیجة، غیر أنه في بعض الحالات الأخرى یكفي عنصر السلوك لتحقق الركن 

.المادي دون إلزامیة تحقق النتیجة

:الركن المعنوي-ب

رط عمدیة ولا یشتغیروما تجدر لنا الإشارة إلیه هو أن الإفلاس بالتقصیر جریمة 

لقیامها توفر القصد الجرمي، ویقوم الركن المعنوي في هذه الجریمة على فكرة الخطأ ولیس 

المحكمة ان تنطق بالإدانة وأن تسبب  حكمها تسبیباعلى مجرد الإهمال البسیط وعلى 

.1یوضح شكل الخطأ

ولكون الإفلاس التقصیري بسیط فإن قیام الخطأ قرینة بسیطة یجوز للتاجر المفلس 

.ثبات عكسهاا

من قانون 383أما بخصوص عقوبة التفلیس بالتقصیر فقد سبق ذكرها في المادة 

دج الى 25.000من شهرین الى سنتین وغرامة من الحبس:2العقوبات كالأتي

".دج200.000

مرجع سابقالعقوبات، من قانون378المادة -1

.مرجع نفسهمن قانون العقوبات، 383المادة -2
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المطلب الثاني

الشركةإدارةعنالناشئة الجرائم

فمنها المتعلقة بكیفیة ممارسة لتجاریة تتعدد وتتنوع الجرائم المتعلقة بإدارة الشركات ا

یرتكبها التيالإجرامیةمنها ما یتعلق بالتصرفات و )لوّ الفرع الأ (الجانب الاداري للشركة 

.)الفرع الثاني(أعضاء الإدارة في

لوّ الفرع الأ 

الجرائم المتعلقة بإدارة الشركة

ائري لتجریمها من خلال نتطرق خلال هذا الفرع إلى الأفعال التي تدخل المشرع الجز 

هي ات الشركة و القانون التجاري وقام بتقریر عقوبات لها المتمثلة في الجرائم المتعلقة بحساب

).ثانیا(تقدیم میزانیة غیر صحیحة)أوّلا(توزیع الأرباح الصوریةجریمة

توزیع أرباح صوریة:أوّلا

مشروع الشركة من أجل جمیع القائمین بأعمال الإدارة لاستغلال واستثماریطمح 

تحقیق الربح وكذا تحقیق غرض الشركة علیه یتولون مهام حساب الأرباح وذلك لكون 

المسیر هو المسؤول عن تشغیل رأس مال الشركة وحسن إدارتها لبلوغ الهدف الأساسي وهو 

تحقیق الأرباح وتوزیعها على الشركاء أو المساهمین والمسیر هو المسؤول عن الخسائر 

، علیه عادة ما یقوم المسیر توزیع الأرباح صوریة غیر حقیقیة مما إدارتهء تجة عن سو االن

یؤدي إلى زیادة رأس مال الشركة وهذه الزیادة لا تعد حقیقیة، كما نعلم أن الأرباح الصوریة 

أتؤدي توزیعها إلى إهدار مبدلا تشكل أرباح حققتها الشركة بالفعل خلال سنتها المالیة والتي 

.1رأس المال وعدم جواز المساس بهات اثب

أنه بیان النصیب المالي الذي ترجعوعرف الفقهاء التوزیع الذي یختلف عن التقسیم ب

خاصا على القیمة الموزعة، أما التقسیم فهو حصول الشریك على الكل شریك، فیكسبه حق

.398محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص -1
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المبلغ أو القیمة من تقالانربح، أي الالأرباح، أي الأخذ الحقیقي لمبلغ معین أو قیمة معینة ك

ومثال عن هذه الأرباح الصوریة، ، 1صندوق الشركة إلى الذمة المالیة الشخصیة للشركاء

النسبة التي حددها القانون أو النظام لتكوین الاحتیاطي، اقتطاعتلك التي یتم توزیعها قبل 

ن هذا النوع من أباعتبارأو تلك التي یتم توزیعها بالاقتطاع من الاحتیاطي القانوني؛ 

المساس به، غیر أنه لا جوازالاحتیاطي یأخذ حكم رأس المال من حیث وجوب ثباته وعدم

.2الجمعیة العامةمن قرار ا تم توزیعها بتعد الأرباح صوریة إذ

مایة حمایة رأس مال الشركة و فيالهدف من تجریم توزیع الأرباح الصوریةیكمن 

نطوي على خداع حقیقي عن یللخطر،  فبذلك التوزیعحقوق الدائنین من التعرض فیها

وبالرّجوع لأحكام ،3وكذلك فإن هذا الغش یشكل نصب وإحتیالطریق الإیهام بوجود الأرباح

.4من قانون تجاري02فقرة 800المادة 

توافر توزیع أرباح صوریة لقیام جریمةفي الركن الماديإشترط المشرع:الرّكن المادي-1

وّل یتمثل في غیاب الجرد أو وجود جرد مغشوش، والثاني یشمل عملیة عنصرین الأ

بالرّجوع لنص ریمة والعقوبة للمسیرین، و والمشرع الجزائري أقر هذه الج،5توزیع الأرباح

الشریك بنفس اني و یعاقب الجالمشرع الجزائريمن قانون العقوبات نجد 42المادة 

الفاعل بكل الطرق أو عاون ت سواء ساعدالسندا...العقوبة فاعتبر شریك كل مساهم

ه بذلك، فعلیه الأفعال التحضیریة أو المنفذة مع علمارتكابلین على الفاعل أو الفاع

مجلة ، "الجرائم المرتكبة من قبل المسیر اثناء القیام بأعمال التسییر في شركة ذات المسؤولیة المحدودة"شنعة أمینة،-1

.129، ص 2021، جامعة محمد زبانة، غیلیزان، الجزائر، 02دد ، الع14، المجلد الحقوق والعلوم السیاسیة

.399، مرجع سابق، ص محمد فرید العریني-2

.466مصطفى العوجي ، مرجع سابق، ص -3

المسیرون الذین تعمدوا والتوزیع أرباح صوریة بین :"، التي تنص بأنه59-75من الأمر رقم 02فقرة 800المادة -4

، "دیة والمعنویة لقیام هذه الجریمةیتضح لنا ضرورة توافر الأركان الما"بواسطة جرد مغشوشالشركاء بدون جرد أو 

.مرجع سابق

.466أنظر أیضا العوجي مصطفى، مرجع سابق، ص سابق، ، 59-75من الأمر رقم 02فقرة 800المادة -5
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یمكن معاقبة المساهمین الذین یعلمون بأن الأرباح صوریة بنفس العقوبة المطبقة على 

.1المسیرین

رف ولیس من لحظة تسلم جریمة توزیع أرباح صوریة بمجرد الوضع تحت التصتقوم 

في إتمام التأخرسلم الربح عمدا أو إهمالا وعلیه ینتج تالشركاء للربح لأنهم قد یتأخرون في 

.الجریمة

یتحقق هذا الركن بتوافر العلم والإرادة أي علم المسیر بعدم وجود جرد أو :الركن المعنوي-2

.ربح غیر حقیقين الربح الموزع هو أو .2وجود جرد مغشوش

رباح الصوریة وعلیه یكون سيء اتجاه ارادة المسیر الى توزیع الأا الارادة فهي أم

.النیة

یتضح لنا أن ق ت01فقرة 811والمادة 02فقرة 800بالرجوع لنص المادة 

:عن جریمة توزیع أرباح صوریة همالمسئولون

.مسیر الشركة ذات المسؤولیة المحدودة-

.3رئیس شركة المساهمة-

یتبین لنا أن المدیرین الفعلیین من قانون تجاري 834لنص المادة باستقرائناوكذلك 

.4القائمین بالإدارة أیضا یسألون عن جریمة توزیع الأرباح الصوریة

لوا هذه الأرباح الصوریة قبه فیما سبق فإن المساهمین الذین أیضا وكما سبق توضیح

من نص ذه الجریمة وهذا ما یستخلصء في هلون مسؤولیة جزائیة كونهم شركاأیضا یسأ

.5من قانون العقوبات42المادة 

مرجع سابقمن قانون العقوبات، 42المادة -1

ن، ص .س.ؤولیات المدین في الشركات التجاریة، دراسة مقرنة، دار الفكر العربي، دوحي فاروق لقمان، سلطات ومس-2

424.

مرجع سابقمن قانون العقوبات، 02فقرة 811المادة -3

مرجع سابقمن قانون العقوبات، 42المادة -4

.425وحي فاروق لقمان، مرجع سابق، ص -5
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وبخصوص الجزاءات المقررة لهذه الجریمة هي الحبس من سنة إلى خمس سنوات 

كما ان هذه .دج أو بإحدى هاتین العقوبتین200.000دج إلى 20.000وبغرامة مالیة من 

.رباحمن تقدیم الأابتداءسنوات 03الجریمة تتقادم بمضي 

و تقدیم میزانیة غیر صحیحةنشر أ:ثانیا

المشرع الجزائري على القائمین بالإدارة بوضع میزانیة في كل سنة تتضمن أوجب 

انیة صحیحا وغیر ناقص ویذكر فیها أرباح الشركة وموجوداتها وأن یكون نشر هذه المیز 

.1هاونجمیع البنود التي تبین الوضع المالي للشركة ویرد فیها جمیع دی

أما في الحالة التي تتضمن فیها المیزانیة بنود غیر صحیحة حیث تكون قد حصلت 

أو غیر أو ألحقت من المستحقات دیون هالكةعلى مبالغة في زیادة بنود الموجودات مثلا 

م جریمة نشر میزانیة غیر فهنا تقو 2أكیدة أو دیون وهمیة أو قیمة بضائع غیر موجودة

.فیها توافر الركن المادي والمعنويصحیحة التي یشترط 

الركن المادي-1

مخالفة بصورةالشركة میزانیة في حالة اعداد ي لهذه الجریمة الركن المادیتحقق 

.للواقع، مثلا إظهار أن الشركة تعرف أرباح بالرغم من أنها في حالة خسارة

أو تقریر مدقققریر مجلس الإدارة ن تتضمیك إذا ما لم ویقوم الركن المادي كذل

، أي یقوم بتزویر هذه التقاریر وعلیه نجد أن هذا السلوك ابات معلومات صحیحةالحس

إیجابي یؤدي إلى قیام الركن المادي للجریمة أما السلوك السلبي یتمثل في كتم المعلومات 

.3وعدم الإقرار بخسائر الشركة

.456مصطفى العوجي ، مرجع سابق، ص -1

حمود الحمودي و أحمد عبد الرحیم عودة، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة، دراسة تحلیلیة مقارنة، الطبعة جمال م-2

.116، ص 2004الاولى، دار وائل للنشر والتوزیع، 

.116أحمد عبد الرحیم ،عودة جمال محمود الحمودي ، مرجع سابق، ص -3
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الشركة میزانیةبالمتعلقة مساءلة الجاني عن الجریمة المشرع الجزائرياشترطكذلك 

قد نشرت أو قیمت للمساهمین في شركة المساهمة أو للشركاء في الشركة ذات أن تكون

.المسؤولیة المحدودة

:الركن المعنوي-2

توافر القصد الجنائي العام والخاص، فالقصد لهذه الجریمةیشترط في الركن المعنوي

للشركة ةلمقصود بذلك علم الجاني بالوقائع الحقیقیالعام یقوم على عنصري العلم والإرادة وا

أما بخصوص القصد الخاص فیشمل نیة إخفاء .غیر أنه یقوم بتقدیم معلومات غیر صحیحة

.حالة الشركة الحقیقیة عن الشركاء والمساهمین

الجزاء 1من قانون تجاري811و 800المشرع الجزائري في المادتین حدد 

یعاقب :"حیث نصت على انهاما بالعقابةانیة غیر صحیحالمخصص بجریمة نشر میز 

و أدج 200.000لى إ20.000لى خمس سنوات وبغرامة من إبالسجن لمدة سنة 

لعدم فهوغیر معاقب علیهالشروع في هذه الجریمةاما...".حدى هاتین العقوبتین فقطإب

.وجود نص قانوني ولا عقاب بدون نص

میزانیة غیر صحیحة بمضي ثلاثة سنوات من تاریخ وتتقادم جریمة نشر أو تقدیم 

.النشر

الفرع الثاني

عضاء الادارةأالجرائم المتعلقة بتعسف 

لال التعسف في استعمال یرتكب أعضاء الادارة في الشركة التجاریة جرائم من خ

والاستعمال)أولا(التعسفي لأموال الشركةلاستعمالالتعسف من خلال اایظهر هذسلطاتهم و 

.)ثانیا(التعسفي للسلطة والأصوات

.127، سالف الذكر؛ انظر أیضا شنعة أمینة، مرجع سابق، ص 59-75من الأمر رقم 811و المادة 800المادة -1
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الشركةلأموالجریمة الاستعمال التعسفي :أوّلا

عن سوء نیة أموالا أو قروضا للشركة استعمالا استعملوایتابع جزائیا المسیرون الذین 

سسة یعلمون أنه مخالف لمصلحة الشركة تلبیة لأغراضهم الشخصیة أو لتفضیل شركة و مؤ 

علیه نص المشرع على هذه الجریمة في 1أو غیر مباشرةح مباشرة أخرى لهم فیها مصال

فقرة أوّلى من القانون840وكذلك المادة 03فقرة 811والمادة 04فقرة 800لمواد 

.2التجاري

المؤرخ 11-03كذلك نجد القانون المتعلق بالنقد والقرض الصادر بموجب الأمر رقم 

على .25/10/2003المؤرخ في 15-03ون ، المصادق علیه بالقان26/08/2003في 

تعلق الأمر بالرئیس أو أعضاء مجلس الإدارة والمدیرین یهذه الجریمة في الحالة التي 

.العامین للبنوك والمؤسسات المالیة العمومیة

موال أاستعمال "التعسفي لأموال الشركة هي جنحة معرفة بأنهاوجریمة الاستعمال

بسوء نیة استعمالا مخالفا لمصلحة الشخص المعنوي من الشركة من المسیرعتماداو 

".و غیر مباشرةأجل تحقیق مصلحة شخصیة سواء كانت مباشرة أ

كل العقارات والمنقولات المخصصة لخدمة عرض الشركة ویقصد بأموال الشركة 

.3وكذلك لكل رأس مالها الاحتیاطي والأوراق المالیة

یام الجریمة تحقق انه یجب لقیتبین لنایه أعلاهالمشار الومن خلال هذا التعریف

.المعنويالركن المادي و 

.131أمینة شنعة ، مرجع سابق، ص -1

أیضانظر أ، سالف الذكر؛ 59-75فقرة أوّلى من الأمر رقم 840والمادة 03فقرة 811المادة 04فقرة 800المادة -2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة "لة المنتدىمج"هناء نوى، جریمة استعمال أموال الشركة في التشریع الجزائري،

.336، ص 2009محمد خیضر، العدد السادس، 

.38مباركة حنان كركولي ، مرجع سابق، ص -3
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:الركن المادي-1

لشمولیته وهو بذلك یفتح "استعمال"الواضح أن المشرع الجزائري استعمل مصطلح

.مجالا للقضاء من أجل متابعة هذا النوع من الجرائم

ة عن ال المسیر لممتلكات الشركوعلیه فالركن المادي لهذه الجریمة یتمثل في استعم

تها الذي قد تكون لنشاط إیجابي كتملك الممتلكات أو سوء نیة إستعمالا مخالفا لمصلح

.1تبدیدها أو أن یكون كما قررته محكمة النقض الفرنسیة إهمال في التسییر

نصب على التي تس وأفعال الادارة التعسفي عن أفعال التدلیالاستعمالویختلف 

التعسفي لا ینصب على نیة التملك وهذا ما الاستعمالریمة أن جحیثلتملك جریمة ا

الجریمة هو أن یكون تجدر الإشارة إلیه في هذه وما2وصلت إلیه محكمة النقص الفرنسیة

.إستعمال مال الشركة بشكل مخالف لغرضها أو مصلحتها

الركن المعنوي-2

العمد التي تقتضي قصدا عاما إن الاستعمال التعسفي لأموال الشركة من جرائم

وقصدا خاصا وعلیه یتحقق القصد العام بتوفر سوء النیة أما القصد الخاص فیتمثل في 

تحقیق مصلحة شخصیة وهذه المصلحة الشخصیة وسع القضاء في تفسیرها حیث أن هناك 

مصلحة شخصیة مباشرة تتمثل في أن یتصرف المسیر في أموال الشركة لتحقیق مصلحة 

مستحقة لنفسه غیربقیام المسیر بتخصیص مبالغ3به تعود علیه وحده دون غیرهخاصة 

أما المصلحة الشخصیة غیر المباشرة .وتحمیل الشركة مصاریفه الخاصة دون وجه حق

.336هناء نوي، مرجع سابق، ص أیضاانظر ، 149فرید حجوط، مرجع سابق، ص -1

سات الاقتصادیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في ، المسؤولیة الجزائیة لمسیري المؤسولید سعید زهیر المدهون-2

أیضا؛ انظر 174، ص 2021الطور الثالث، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد عین دباغین، سطیف، 

، 2008أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة التاسعة، دار هومه، الجزائر، 

.168ص 

3- Rebert plaisant, les societée commerciales administration, J.C.P Dallez, 1970, p25
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أفراد العائلة مثلا أو تحقیقا لغرض شركة اخرى یكون تكون قصد تحقیق مصلحة أحدف

.1ها مثلاللمسیر مصلحة فیها كان یكون شریكا فی

النیة أي یكون على علم في المسیر أن یكون سیئجریمة الاستعمال التعسفي تشترط 

تعارض وإثبات سوء النیة یكون .2بأن فعله مخالف لمصلحة الشركة ومع ذلك یقوم به

.المصلحة الشخصیة مع مصلحة الشركة

المسیرین في شركة كل من ویعتبر مسؤول عن جریمة الاستعمال التعسفي لأموال ال

القائمین بالإدارة و العامینالمدیرینو ت المسؤولیة المحدودة ورئیس مجلس الادارة الشركة ذا

.3في جمیع الشركاتوالمصفینفي شركة المساهمة 

یسأل المسیر الفعلي للشركة بالإضافة 4من قانون تجاري805وبالرّجوع لنص المادة 

ة ویمكن متابعتهم على أساس المشاركة في إلى أشخاص آخرین لا ینتمون إلى الشرك

.من قانون العقوبات الجزائري42الجریمة وهذا وفقا لنص المادة 

من قانون تجاري على أن المسیر یعاقب بالسجن لمدة سنة إلى خمس 800تنص المادة 

نفس 5دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط200.000إلى 20.000سنوات وبغرامة من 

.6من القانون نفسه بخصوص هذه المخالفة811قضت بها المادة العقوبة كذلك

عقوبات تكمیلیة ولا عقوبات في حالة ملاحظ أن المشرع الجزائري لم ینص علىوال

.7الظروف المشددة

.108فدوى كحلوش ، مرجع سابق، ص -1

.144فرید حجوط، مرجع سابق، ص -2

من قانون تجاري                                  01فقرة 830والمادة 03فقرة 811والمادة 04فقرة 800المواد -4

سابق،مرجع ، 59-75من الأمر رقم 805المادة -4

،نفسهمرجع ، 59-75من الأمر رقم 800المادة -5

،نفسهمرجع ، 59-75من الأمر رقم 811المادة -6

.133شنعة أمینة، مرجع سابق، ص -7
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صوات جریمة الاستعمال التعسفي للسلطات والأ:ثانیا

ة الاستعمال التعسفي یمارتكاب جر قر المشرع الجزائري مسؤولیة المسیر في حالة أ

سیما الفقرة الرابعة منهامن قانون تجاري ولا811ل المادة وهذا من خلاللسلطات والأصوات

إلى 20.000سنة واحدة الى خمس سنوات وبغرامة من یعاقب بالحبس من :"بنصها

:دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط200.000

دیروها العامین الذین یستعملون عن رئیس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها أو م-

ستعمالا إصوات و حق في التصرف في الأأسوء نیة وبهذه الصفة ما لهم من السلطة 

و أو لتفضیل شركة أغراض شخصیة أنه مخالف لمصالح الشركة لبلوغ أیعلمون 

.1"و غیر مباشرةأخرى لهم فیها مصالح مباشرة أمؤسسة 

یجرم جنحة الاستعمال التعسفي للسلطات 2نفسهمن القانون 800وكذلك نص المادة 

یعاقب بالحبس لمدة سنة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتین العقوبتین :"والأصوات بنصها

:فقط

مسیري الشركات ذات المسؤولیة المحدودة الذین استعملوا عن سوء النیة الصلاحیات -

لصفة استعمالا لا التي أحرزوا أغلبها أو الأصوات التي كانت تحت تصرفهم بهذه ا

."یعلمون أنه مخالف لمصالح الشركة تلبیة لأغراضهم الشخصیة

یتضح لنا أن هناك نوعین من التعسف، التعسف في وعلیه فباستقرائنا لهذین النصین

.3الأصواتاستعمالاستعمال السلطة والتعسف في 

تحقیق الشركة من أجل غرض معین ومن أجل تنشأ :التعسف في استعمال السلطة-1

مصلحة محددة غیر أنه قد یحدث وأن مسیري الشركة یتصرفون خارج الغرض الذي 

.24ص ، مرجع سابق؛ أنظر أیضا بوغرة دیدن، مرجع سابق، 59-75من الأمر رقم 811المادة -1

.، مرجع سابق59-75من الأمر رقم 800المادة -2

.24دیدن بوعزة ، مرجع سابق، ص -3
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نافي یبحیث استخدامأنشأت من أجله مستخدمین بذلك تلك السلطات المخولة لهم سوء 

.الغرض الذي منحت لأجله هذه السلطات

التعسف و وما یجدر الإشارة إلیه هو واجب التمییز بین الاستعمال التعسفي للسلطات 

في حین أن لأموال هي جنحة مؤقتة أي محددةاستعمال اجنحة، فلأموالفي استعمال ا

.1جنحة استعمال السلطات هي جنحة دائمة

:صواتالتعسف في استعمال الأ-2

مال الشركة وسیرها وهذا بعد حق في إبداء الرأي أثناء إدارة الأصل أن الشركاء لهم ال

الجمعیة العامة وهذا انعقادوریة في أجل ثلاثین یوما قبل تمكینهم طبعا من الوثائق الضر 

جریمة والمشرع الجزائري نص على .2الحق یتجسد في حق التصویت في الجمعیات العامة

التي سبق أن تطرقنا 811في قانون العقوبات في المادة التعسف في استعمال الأصوات 

.والمعنويإلیها حیث أنه اشترط لقیامها توفر الركنین المادي 

اديالركن الم-ا

لأصوات لتلبیة أغراض یتمثل الركن المادي لهذه الجریمة في استعمال السلطات وا

.فیها مصالح مباشرة أو غیر مباشرة، لهمیل شركة أو مؤسسة أخرى علیهاضشخصیة أو تف

:الركن المعنوي-ب

التعسف بأنه یضر الركن المعنوي لهذه الجریمة في علم المسیر عند قیامه بیتمثل

وتترتب جنحة الاستعمال التعسفي 3الشركة ویكون قد قام بذلك التصرف بكل إرادة وقصد

نحت لهم الوكالة ضد غرض للأصوات من خلال استعمال المسیرین الأصوات التي م

مصلحتها، وذلك من أجل تحقیق أغراض شخصیة، كون المشرع الجزائري وخلاف الشركة و 

ه یحدد شروط الوكالة من أجل التصویت في الجمعیات العامة، وإنما للمشرع الفرنسي فإن

.، مرجع سابق59-75من الأمر رقم 800المادة -1

2-Tayeb belloula, Droit pénal de sociétés commerciales, ed Dehleb, alger, 1995, p 76.

بق،سامرجع ، 59-75من الأمر رقم 811المادة -3
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تخضع هذه الوكالة للشروط العامة المتعلقة بالوكالة، وبموجب هذه الوكالة فإن المسیرین لهم 

.1حق التصویت لصالح الشركة لبلوغ غرضها

ن م811و 800أما بخصوص العقوبة المقررة لهذه الجنحة فهي مكرسة في المواد 

والتي تتمثل في الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 2قانون تجاري جزائري

.هاتین العقوبتین فقطبإحدىو أدج 200.000إلى20.000

.27انظر أیضا بوعزة دیدین، مرجع سابق، ص ،112أحمد محرز، مرجع سابق، ص -1

سابق،مرجع ، 59-75من الأمر رقم 811المادة -2
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المبحث الثاني

جرائم المراقبة وتلك الخاصة بانقضاء الشركة التجاریة

رتكبها مسیرو الشركات لم یكتف المشرع الجزائري بالنص فقط عن الجرائم قد ی

تحمل الجزاء المسؤولیة الجزائیة على عاتقهم و التجاریة عند تأسیس و ادارة شركاتهم لقیام 

،بل نص كذلك على الجرائم المكن القیام بها من طرفهم في المراحل المقرر قانونا في حقهم

لجرائم في جرائم تتمثل هذه او ردعي لتجنب ارتكابهاكإجراءلحیاة الشركة التجاریة اللاحقة

.)المطلب الثاني(جرائم المتعلقة بانقضاء الشركةو )لوّ المطلب الأ (المراقبة

لوّ المطلب الأ 

المرتكبة من طرف مسیري الشركاتالمراقبةالجرائم

مسیري الشركات التجاریة المهام الرقابي المنوط لهم بموجب القانون قد یستغل

في هذا الصدد یمكن أفعال إجرامیة یحضرها القانون و ي ارتكابأو النظام الأساسي للشركة ف

)لالأوّ الفرع(الممكن حصولها في اطار جهاز الرقابة الداخلیةتمییز نوعین من الجرائم

.)الفرع الثاني(جهاز الرقابة الداخلیة إطارجرائم ترتكب في و 

لوّ الفرع الأ 

جهاز الرقابة الداخلیةجرائم

لمراقبة الداخلیة المرتكبة من قبل مسیري الشركات في تعمدهم بعدم تظهر جرائم ا

)ثانیا(عدم اعلامهم بمستندات الشركة و )أولا(العامة استدعاء المساهمین لانعقاد الجمعیة 

عدم استدعاء المساهمین لانعقاد الجمعیة العامةجرائم:أوّلا

وإطلاعهم على كل أمور الجمعیةانعقادیتمتع المساهمین بحق الاستدعاء إلى 

الشركة لمعرفة كل ما یتعلق بالشركة وهذه الجمعیة تنعقد على الأقل مرة واحدة في السنة 

بطلب من 1السنة المالیة باستثناء تمدید هذا الأجلاختتاموذلك خلال الستة اشهر التي تلي 

.134فدوى كحلوش، مرجع سابق، ص -1
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اقب علیها في مجلس الادارة وبحكم قضائي وعلیه المشرع الجزائري تعرض إلى الحالات المع

من قانون 814حالة منع أي مساهم من ممارسة حق من حقوقه وذلك من خلال المادة 

.1تجاري

شهر أقب بالحبس من ثلاثة ایع:"من قانون تجاري كالآتي814ولقد جاءت المادة 

:حدى العقوبتین فقطإو بأدج 200.000لى إدج 20.000لى سنتین وبغرامة من إ

.مدا في المشاركة في مجلس المساهمینلمساهم عاكل من یمنع -1

و بواسطة شخص أمجلس المساهمین مباشرة نتخاباكل من یتقدم زورا للمشاركة في -2

.سهمآخر كمالك للأ

و سمح له بمزایا الاستفادة من التصویت في أو ضمانات أكل من حصل على منح -3

وعدوا بهذه و أو یمتنع عن المشاركة فیه كذلك الاشخاص الذین ضمنوا أما تجاها

".المزایا

هو أنه في حالة الثانیة التي نص علیها المشرع أي وما یتعین علینا الاشارة الیه

عد شریك كل من وی.التصویت بالزور تشتمل عنصر المشاركة، وهذه المشاركة معاقب علیها

.2شارك بصفة غیر حقیقیة وهو على علم بذلك

الحالة التي یتم فیها 1967رس ما23من المرسوم148/02وتضیف المادة 

التصویت على قضیة رفعت أمام الجلسة إذ أن أسهم المساهمین الذین صوتوا عن طریق 

.في حساب الأغلبیة ولا تشترك في التصویتالاعتبارالمراسلة لا تؤخذ بعین 

غیر أنه في حالة ما إذا تعلق الأمر بالتصویت إضافة أو إزالة قرار في جدول 

صفة جزئیة أو كلیة، فإن أسهم المساهمین الذین صوتوا عن طریق المراسلة تؤخذ الأعمال ب

.3بعین الإعتبار وتحسب ضمن حساب الأغلبیة

.77، مرجع سابق، ص حوریة یسعد-1

ت، مرجع سابق.من ق814المادة -2

المتعلق بالشركات التجاریة 86/587المعدل للمرسوم رقم 1967ؤرخ في الم67/236من المرسوم 148/02المادة -3

.و بالتصویت عن طریق المراسلة في جمعیات المساهمین
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لمساهمة ایكون المسیرین في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة ومدیرو شركات كما 

علیها ملزمون باستدعاء أصحاب الأسهم في كل جمعیة في الآجال المحددة والمصادقة

وكذلك تبلیغهم المسبق بالسندات الحسابیة قبل إجتماع الجمعیة لتمكینهم من الاطلاع علیها، 

یعاقب بغرامة من :"بنصها على أنه1من قانون تجاري جزائري816وهذا ما تضمنته المادة 

دارتها الذین لم إو القائمون بأدج رئیس شركة المساهمة 200.000لى إ20.000

سهم الحائزین منذ شهر واحد على صحاب الأأجل القانوني، یة في الأكل جمعلیستدعوا 

ذا كان إو برسالة موصى علیها على نفقتهم أما برسالة عادیة إمیةاسقل على سندات الأ

".مرساسي، وبناء على طلب المعنیین بالأقد نص علیها القانون الأ

الجمعیة العامة لانعقادهمین المسااستدعاءهذا النص یتبین لنا مدى إلزامیة باستقراء 

.الجمعیةلانعقادء المقرر للمسیرین الذین لم یستدعوا أصحاب الأسهم او الجز 

على حالتین للمخالفة 2من القانون نفسه815وكذلك نص المشرع الجزائري في المادة 

:وهي

السنة ماختتاالجمعیة العامة العادیة في الستة أشهر التي تلي انعقادعدم العمل على 

.تمدید في الأجل المعین بقرار قضائيدمالمالیة أو ع

لیه في هذه الحالة هو مدى إلزامیة رئیس شركة المساهمة وما یجدر الإشارة ا

الجمعیة العامة المنصوص علیها قانون لمناقشة كل انعقادوالقائمین بالإدارة بالسهر على 

من قانون تجاري 802ما تتضمنه المادة مساهم على السندات المعروضة علیه، وهذا أیضا 

انعقادبخصوص الشركات ذات المسؤولیة المحدودة التي حرص من خلالها المشرع على 

على سنة المالیة، منه یتضح لنا احتواءهاالاختتامالجمعیة في أجل ستة أشهر من تاریخ 

.3من قانون تجاري أي نفس الأحكام ونفس العقوبة815نفس مضمون المادة 

.من ق ت، مرجع سابق816المادة -1

.نفسهمن ق ت ، مرجع 815المادة -2

.نفسه، مرجع ق تمن 802المادة -3
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مخالفة عدم إحاطة المساهمین علیها 1من قانون تجاري817وتضیف أیضا المادة 

الجمعیة قبل خمسة وثلاثین یوما على لانعقادبموجب رسالة موصى علیها بالتاریخ المحدد 

.للانعقادالأقل من  التاریخ المحدد 

802مواد أما الجزاءات المقررة بهذه المخالفات هي نفسها والتي مضمونها في ال

.817و 816و 815و

دج 200.000دج إلى 20.000وهي الحبس من شهرین إلى ستة أشهر وبغرامة من 

.أو بإحدى هاتین العقوبتین

علاهأالمعنوي للجرائم المذكورة نستنتج فیما سبق الركن المادي و 

الركن المادي-1

علاهأالجرائم المنصوصةىحدالمادي عند ارتكاب المسیر لإیتحقق الركن 

الركن المعنوي-2

نوي لها بمجرد العلم جرائم اذ یتحقق الركن المعیشترك عنصر العمد في هذه ال

.لاقترافهاالإرادةاتجاه بالمخالفة و 

المتعلقة بإعلام المساهمینجرائمال:ثانیا

من أهم الحقوق التي یتمتع بها المساهم أو الشریك في الشركة هو حق إحاطته بكل 

على طلبین أو من ءابنشاط الشركة وإطلاعه على المستندات والوثائق وذلك إما بناما یتعلق 

، وفي حالة ما إذا تم مخالفة هذه الحقوق فیترتب جزاءات على كل بالإدارةطرف القائمین 

.2من قانون تجاري جزائري818من المسیرین والمدیرین العامین وهذا ما نصت علیه المادة 

و المدیرون أمن رئیس شركة المساهمة والقائمین بإدارتها وعلیه یجب على كل

:العامون أن یوجهوا لكل مساهم نموذج وكالة أن كان قد طلبه بالإضافة إلى

.قائمة القائمین بالإدارة-

.سابقمن ق ت، مرجع 817المادة -1

.81، مرجع سابق، ص انظر أیضا حوریة یسعد، من ق ت، مرجع سابق818المادة-2
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.نص مشاریع القرارات المقیدة في جدول الأعمال وبیان أسبابها-

.د الاقتضاءلمجلس الإدارة عنرشحین بیان مختصر عن الم-

.تقاریر مجلس الادارة ومندوبي الحسابات التي تقدم للجمعیة-

.حساب النتائج والمیزانیة إذا كان الأمر یتعلق بالجمعیة العامة العادیة-

أنه یتعین وضع تحت تصرف كل 1من القانون نفسه819وتضیف كذلك المادة 

:مساهم بمركز الشركة أو بمدیریة إدارتها

جل خمسة عشر یوما السابقة لانعقاد الجمعیة العامة العادیة السندات الآتي ذكرها في أ-1

:السنویة وهي

.الجرد وحساب النتائج والمیزانیة وقائمة القائمین بالإدارة-أ

.تقاریر مجلس الإدارة ومندوبي الحسابات التي تعرض على الجمعیة-ب

مرشحین نص وبیان الأسباب المتعلقة بالقرارات المقترحة وكذا المعلومات الخاصة بال-ج

.لمجلس الإدارة عند الاقتضاء

سابات والأجور المدفوعة المبلغ الإجمالي المصادق علیه من طرف مندوبي الح-ح

05أو 10ن باعتبار أن عدد الأشخاص یتغیر ملذین یتلقون أعلى الأجورللأشخاص ا

.من ذوي الأجورین الذي یتجاوز أو یقل عن مئتینحسب العامل

تقریر مندوبي الحسابات الاقتضاءتقریر مجلس الادارة وعند نص القرارات المقترحة و -2

نعقاد الجمعیة العامة غیر في أجل خمسة عشر یوما السابقة اومشروع الإدماج وذلك 

.2العادیة

قائمة المساهمین المحددة في الیوم السادس عشر السابق لذلك الاجتماع والمتضمنة -3

لك التاریخ في سجل الشركة وكذا عدد أسماء وألقاب وموطن كل صاحب أسهم مقید في ذ

.من ق ت ، مرجع سابق819المادة -1

.نفسهمن ق ت ، مرجع 02فقرة 819المادة -2
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.1الجمعیة العامةانعقادالأسهم التي یملكها كل مساهم وذلك قبل خمسة عشر یوما من 

السندات الآتي ذكرها الخاصة بالسنوات المالیة الثلاث الأخیرة والمقدمة للجمعیة العامة -4

اریر مندوبي الحسابات حساب النتائج والجرد والمیزانیات وتقاریر مجلس الادارة وتق:وهي

.2وأوراق الحضور ومحاضر الجمعیات وذلك في أي وقت من سنة

إلى 20.000أما بخصوص العقوبة المقررة لهذه المخالفة هي الغرامة المالیة من 

دج ویسأل كل من رئیس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها وكذا مدیروها 200.000

.3العامون

من قانون تجاري على هذه المخالفة لكن بخصوص 801ونصت كذلك المادة 

دج200.000الى 20.000یعاقب بغرامة من :"الشركة ذات المسؤولیة المحدودة كالأتي

المسیرون الذین لم یضعوا في كل سنة مالیة الجرد وحساب النتائج والمیزانیة وتقریرا -1

.عن عملیات السنة المالیة

لى إ،الجمعیة نعقادامسة عشر یوما قبل تاریخ جل خأن لم یوجهوا في المسیرون الذی-2

حساب النتائج والمیزانیة وتقریرا عن عملیات السنة المالیة ونص القراراتالشركات

ذا لم یضعوا الجرد تحت تصرف إو أالمقترحة وعند الاقتضاء تقریر مندوبي الحسابات 

.الشركاء بالمركز الرئیسي للشركة

تحت تصرف كل شریك المالیةي وقت من السنةأالمسیرون الذین لم یضعوا في -3

المعروضة ة الأخیرةبالمقر الرئیسي المستندات التالیة الخاصة بالسنوات المالیة الثلاث

وهي حسابات الجرد والنتائج والمیزانیات وتقاریر المسیرین وعند على الجمعیات

.4"الاقتضاء تقاریر مندوبي الحسابات ومحاضر الجمعیات

.من من ق ت ، مرجع سابق03فقرة 819المادة -1

نفسهمن ق ت ، مرجع 04فقرة 819المادة -2

.نفسهمرجعمن ق ت ، 01فقرة 819المادة -3

.نفسهمن من ق ت ، مرجع 801المادة -4
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ن هذا النص أن المشرع حرص على وضع في كل سنة مالیة جرد نستخلص م

وحساب النتائج والمیزانیة وحرص كذلك تقدیم تقریر عن عملیات السنة المالیة في أجل 

الجمعیة والتي یضع الجرد تحت تصرف الشركاء وكذا أن وضع انعقادخمسة عشر یوما من 

تخلف المسیرین عن هذه التزامات تحت تصرف كل شریك بالمقر الرئیسي المستندات، وإذا 

.دج200.000إلى 20.000تقیم مسؤولیتهم الجزائیة إذ تقرر المشرع لها غرامة من 

إلا أن المشرع لم 819والمادة 801إضافة إلى هذه المخالفات الواردة في المادة 

من القانون 837بهذا الحد حیث نص على مخالفات أخرى من خلال المادة یكتف

:والتي تتمثل في1نفسه

حیازتهم ضمن عدم الإشارة في التقریر السنوي المقدم للشركاء عن عملیات النشاط إلى-

نصف رأس مال الحسابات امتلاكالجمهوریة الجزائریة وإلى شركة لها مركزها بتراب 

سري نفس العقوبات على مندوبي وا في تقریرهم لنفس هذه الشركة وتالذین لم یشیر 

.الحسابات

بیان نشاط الشركة التابعة للشركة في تقریرهم بحسب كل فرع من النشاط وعدم عدم -

.إظهار النتائج المحصل علیها

في میزانیة الشركة والمتضمن 558عدم إلحاق الجدول المنصوص علیه في المادة -

.المعلومات التي یراد بها إظهار حالة الشركات التابعة والمساهمات

المخالفات هي الحبس من ستة أشهر إلى سنتین وغرامة مالیة والعقوبة المقررة لهذه 

وفي هذا الصدد كذلك 2دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط200.000دج إلى 20.000من 

والملاحظ كذلك أن المشرع الجزائري وسع كثیرا من نطاق هذه المخالفات حیث انه 

جماع الجمعیة العادیة في من قانون تجاري مخالفات تتعلق لإ820نجد في نص المادة 

.من من ق ت ، مرجع سابق837المادة -1

.نفسه.من من ق ت ، مرجع837المادة -2
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دج رئیس 50.000لى إدج 20.000یعاقب من :"جلسات والتي تتمثل في نصه كالآتي

.دارتهاإو القائمون بأشركة المساهمة 

للجمعیة العادیة للمساهمین ورقة الحضور جتماعاثناء كل أیقدموا عمدا الذین لا-1

مكتب الجمعیة الحاضرین والوكلاء مصادق علیها منالمساهمینموقعة من

:المتضمنة

صوات ها وكذا عدد الأكلسهم التي یملقاب وموطن كل مساهم حاضر وعدد الأأسماء و أ-أ

.سهمالملحقة بهذه الأ

أسماء وألقاب وموطن كل وكیل وعدد أسهم موكلیه وكذا عدد الأصوات الملحقة بهذه -ب

.الأسهم

د الأصوات ا وكذا عدأسماء وألقاب وموطن كل مساهم ممثل وعدد الأسهم التي یملكه-ج

هذه جود و عدد التعویضات المسندة لكل وكیل عند عدم الملحقة بهذه الأسهم و 

.الإشارات

.الذین لم یلحقوا بورقة الحضور التفویضات المسندة لكل وكیل-2

الذین لم یقوموا بإثبات قرارات كل جمعیة مساهمین بمحضر یوقع من طرف أعضاء -3

ثبت فیه تاریخ ومكان انعقاد الجمعیة یلف خاص و المكتب ویحفظ بمركز الشركة في م

وكیفیة الاستدعاء وجدول الاعمال وتشكیل المكتب وعدد المساهمین المشاركین في

ب القانوني والمستندات والتقاریر المقدمة للجمعیة مع ملخص التصویت ومقدار النصا

.1"المناقشات ونص القرارات المطروحة للتصویت ونتیجة التصویت

ك بالنسبة للعقوبة المذكورة أعلاه تطبق أیضا على رئیس الجلسة وأعضاء مكتب كذل

والأحكام المتعلقة بحقوق التصویت ،المساهمینعیة الذین لم یحترموا أثناء اجتماعالجم

.2من القانون نفسه821والملحقة بالأسهم وهذا وفقا لنص المادة 

.من من ق ت، مرجع سابق820المادة-1

.نفسه، مرجع من من ق ت821المادة -2
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)2(المعنويو )1(تتحقق هذه الجریمة بتوفر الركنین الماديو 

الركن المادي-1

یتحقق الركن المادي في هذه الجریمة بارتكاب المسیر لأحد الأفعال المحضورة الواردة  

نة مالیة المذكورة أعلاه كأن یمتنع المسیر عن وضعفي كل س820و801،819في المواد 

.المیزانیة الجرد وحساب النتائج و 

الركن المعنوي-2

فعال رغم ارتكاب هذه الأإلىالمسیر إرادةاتجاه فر العمد و حقق الركن المعنوي بتو یت

.م بحضرها قانوناالعل

الفرع الثاني

المراقبة الخارجیة للمسیرینجرائم

یقومون بمهمة مراقبة ة یتمثل في مندوبي الحسابات اللذینإن جهاز الرقابة الخارجی

)أولا(بعدم تعیین مندوب الحسابات الجرائم المتعلقة بهذا الجهاز قد تتعلق و حسابات الشركة،

.)ثانیا(أو بوظیفته 

عدم تعیین مندوب الحسابات:أولا 

عمل المشرع الجزائري على تنظیم مهنة محافظ الحسابات من خلال القانون رقم 

المتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات 2010جوان 29المؤرخ في 10-01

المتعلق 1991أفریل 27المؤرخ في 08-91عدیل قانون رقم والمحاسب المعتمد وهذا بعد ت

.بنفس المهن

محافظ الحسابات على أنه كل 011-10من القانون رقم 22وبذلك عرفت المادة 

الخاص وتحت مسؤولیته مهمة المصادقة على صحة باسمهشخص یمارس بصفة عادیة 

علق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات المت2010جوان 29المؤرخ في 01-10من القانون رقم 22المادة -1

27المؤرخ في 08-91المعدل للقانون رقم 2010یولیو 11، الصادر في 42ج ر ج ج عدد والمحاسب المعتمد،

.1991مایو 01، صادر في 20ج ر ج ج عدد .1991افریل 
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.لتشریع المعمول بهحسابات الشركة والهیئات وانتظامها ومطابقتها لأحكام ا

ویتم تعیین محافظ الحسابات من بین المهنیین المعتمدین والمسجلین في الغرفة 

ت بعد الوطنیة لمحافظي الحسابات من طرف الجمعیة العامة أو الجهاز المكلف بالمداولا

.ي من وجود هیاكل داخلیة لمراجعة الشركةمرافقتها كتابیا، ولا یعف

وبي الحسابات ففي الشركة ذات المسؤولیة المحدودة التي أما بخصوص تعیین مند

دج فإنه یتم تعیین محافظ لحسابات من قبل الشركاء أو من قبل 300.000یتجاوز رأسمالها 

.1الجمعیة العامة العادیة للمساهمین لمدة ثلاثة سنوات

ن أما بخصوص شركات المساهمة فان الجمعیة العامة العادیة هي التي تقوم بتعیی

.سنوات03مندوبي الحسابات سواء مندوب واحد أو أكثر وذلك لمدة 

ومن خلال دراستنا لمندوب الحسابات یظهر لنا أهمیة تعینه ودوره الأساسي في 

من بدون شكالشركات التجاریة غیر أن هذه الأهمیة الممنوحة لمحافظي الحسابات لا تخلوا 

.رتب علیه جزاءات وإلا ت،2هابیدیجب علیه أن یتقالتزامات

828في نص المادة بي الحسابات و عدم تعیین مندالمشرع الجزائري مخالفة تناول 

لى سنتین إشهر أیعاقب بالحبس من ستة :"من القانون التجاري حیث جاءت كالتالي

رئیس :حدى هاتین العقوبتین فقطإو بأدج 200.000لى إدج 20.000وبغرامة من 

وا على تعیین مندوبي الحسابات لمدارتها والذین لم یعون بإأو القائمشركة المساهمة 

".لجمعیة المساهمینجتماعالى كل إستدعائهم إو على أللشركة 

لهذا النص یتبین لنا مدى حرص المشرع على تعیین مندوبي الحسابات استقرائنابعد 

حكام المنصوص بهذه الأالالتزاموفي حالة عدم اجتماع الجمعیة ، وضرورة استدعائهم إلى 

.علیها یقرر المشرع جزاءات لكل من رئیس شركة المساهمة أو القائمون بإدارتها

.85، مرجع سابق، ص حوریة یسعد-1

.86مرجع نفسه، ص -2
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دج 20.000وتتمثل هذه العقوبة في الحبس من ستة أشهر إلى سنتین وبغرامة من 

.1دج أو بإحدى العقوبتین فقط200.000إلى

تتحقق هذه الجریمة بتوفر الركن المادي و المعنوي

الماديالركن -1

مندوب الحسابات إلى كل اجتماع بجمعیة استدعاءوتقوم هذه الجریمة في حالة عدم 

.المساهمین، ویسأل أیضا عن هذه الجریمة مسیري الشركة ذات المسؤولیة المحدودة

الركن المعنوي-2

.الإرادةو الذي یكمن في العلم كون الجریمة عمدیة یتوفر شرط القصد 

لقة بوظیفة مندوب الحسابات المتعالجرائم:ثانیا

829المتعلقة بوظیفة مندوب الحسابات في نص المادة د أیضا مضمون الجریمةنج

شهر وبغرامة ألى ستة إیعاقب بالحبس من شهرین :"من قانون تجاري التي جاءت كالتالي

كل شخص یقبل ،حدى هاتین العقوبتین فقطإو بأدج 200.000لى إدج 20.000من 

و یحتفظ بوظائف مندوبي الحسابات بالرغم من عدم الملائمات أمارس و یأعمدا 

.2"القانونیة

وباعتبار أن مندوب الحسابات یمارس مهامه باستقلالیة وهذا للرقابة الفعالة وحمایة 

لحقوق المساهمین والمساواة بینهم، وضع المشرع الجزائري عدة ضمانات وأقر مخالفات وهذا 

با للحسابات في شركة ن یعین مندو ألا یجوز :"بنصه أنه063كرر م715من خلال المادة 

دارة بما في ذلك القائمین بالإ،صهار لغایة الدرجة الرابعةقرباء والأالأ-1المساهمة 

.عضاء مجلس المدیرین ومجلس مراقبة الشركةأو 

.ق ت ،مرجع سابقمن 828المادة -1

.نفسهق ت ،مرجع 829المادة -2

نفسهمرجع ،من ق ت06مكرر 715المادة -3
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دارة الإزواج القائمین بأو مجلس المراقبة و أعضاء مجلس المدیرین أدارة و والقائمون بالإ-2

و أسمال الشركة أو مجلس المراقبة للشركات التي تملك عشر ر أعضاء مجلس المدیرین أو 

سمال هذه الشركات أر )1/10(ذا كانت هذه الشركة نفسها تملك عشرإ

بحكم نشاط دائم غیر نشاط مندوب الحسابات على زواج الاشخاص الذین یحصلونأو -3

و اعضاء مجلس المدیرین او من مجلس أرة داما من القائمین بالإأو مرتبا، أجرة أ

.المراقبة

الأشخاص الذین منحتهم الشركة أجره بحكم وظائف غیر وظائف مندوب الحسابات في -4

من تاریخ إنهاء وظائفهمابتداءأجل خمس سنوات 

الأشخاص الذین كانوا قائمین بالإدارة أو أعضاء في مجلس المراقبة أو مجلس -5

.1من تاریخ إنهاء وظائفهمابتداءمس سنوات المدیرین في أجل خ

829أما بخصوص أركان الجریمة المتعلقة بوظیفة مندوب الحسابات فهي في المادة 

2من قانون تجاري

الركن المادي-1

یتحقق الركن المادي بمجرد قبول الاستمرار في مهنة مندوب الحسابات بالرغم من توافر 

.هااحدى حالات التنافي المنصوص علی

الركن المعنوي-2

أما الركن المعنوي للجریمة فیمثل في مزاولة المهام بالرغم من العلم بوجود حال 

وإذ توافرت هذه الأركان تقیم المسؤولیة الجزائیة "عمدا"التنافي وهذا ما قصده المشرع من عبارة

الیة من والعقوبة المقررة لهذه الجریمة هي الحبس من شهرین إلى ستة أشهر وبغرامة م

.دج أو بإحدى هاتین العقوبتین200.000دج إلى 20.000

.سابقمرجع ،من ق ت06مكرر 715المادة -1

نفسهالمرجعمن ق ت، 829المادة -2
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التي تعاقب 1من القانون التجاري830كذلك نجد بخصوص هذه الجریمة المدة 

دج أو بإحدى 500.000دج إلى 20.000من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من بالسجن

معلومات كاذبة أو د إعطاء ط كل من مندوب الحسابات الذي یتعمهاتین العقوبتین فق

ع الإجرامیة التي علم تأكیدها عن حالة الشركة أو الذي لم یكشف إلى وكیل الدولة عن الوقائ

إذ نصت على 2من القانون التجاري13مكرر 715ت به أیضا المادة ءجابها وهذا ما 

خطاء التي قرب جمعیة عامة مقبلة المخالفات والأأالحسابات على مندوبویعرض:"أنه

فعال وكیل الجمهوریة بالأ،علاوة على ذلك ،ویطلعون.ها اثناء ممارسة مهامهمو حظلا

ومن خلال هذا النص یتبین لنا إلزام مندوب الحسابات بإطلاع ."علیهاطلعوااالجنحیة التي 

.ة بالشركة وإذا لم یقم لذلك یعرض للجزاءجمهوریة بالأفعال الجرمیة المقترفوكیل ال

لمشرع الجزائري لم یتعرض للأفعال المجرمة في نص المادة لكن ما نلاحظه أن ا

یتعلق تأسیس الشركة أو عكس المشرع الفرنسي التي حددها بتلك التي 13مكرر 715

.تلك التي لها علاقة بحیاة الشركة أو التي لها علاقة بمندوب الحسابات نفسهتسیرها، و 

ادیة والمعنویةعلیه فلقیام هذه الجریمة یتعین توفر الأركان الم

:الركن المادي-1

.ن المعنوي لقیام الأفعال المجرمةحیث یقوم الرك

:الركن المعنوي-2

یتعین في مندوب الحسابات أن یتوفر فیه القصد عن عدم الكشف أي توفر سوء 

.النیة حیث أن الأفعال المجرمة وحدها لا تكفي إذ یمكن أن تكون بسبب إهمال

ت، مرجع سابق.من ق830المادة -1

.هنفسق ت، المرجعمن 13مكرر 715ة الماد-2
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301ي الحسابات بكتم السر المهني وهو ما جاء في نص المادة وأیضا یلتزم مندوب

شهر وبغرامة ألى ستة إیعاقب بالحبس من شهر :"إذ تنص على أنه1من قانون العقوبات

و أو الوظیفة الدائمة أو المهنة أجمیع المؤتمنین بحكم الواقع .دج 5000لى إ500من 

یر الحالات التي یوجب علیهم القانون فشوها في غإلیهم وأدلى بها أسرار أالمؤقتة على 

".فشاءها ویصرح لهم بذلكإ

من 71ولقد أكدت كذلك على الإلتزام بكتم السّر المهني بمندوبي الحسابات المادة 

المتعلق بتنظیم المهنة، وذلك لإمكانیة مندوب الحسابات الإطلاع على 012-10القانون 

في ذلك، وعلیه یلتزم بكتم السّر المهني وعدم أسرار الشركة ومدى أهمیة سلطاته الواسعة 

من 301إلا تطبق علیه العقوبة المشار إلیها في المادة ء الأسرار التي تتعلق  بالشركة و إفشا

.قانون العقوبات

إعاقة رقابة ومهمة مندوب الحساباتجریمة:ثالثا

تجاري من القانون ال831المشرع الجزائري جرم هذه الأفعال بموجب المادة 

لى إدج 20.000وبغرامة مالیة من لى خمس سنواتإیعاقب بالسجن من سنة :"نفسه

دارتها ومدیروها إرئیس الشركة والقائمون بفقطحدى هاتین العقوبتینإو بأدج 500.000

و مراقبات أق لمراجعة الحسابات مد وضع عائو كل شخص في خدمة الشركة یتعأالعامون 

طلاع علیها في عین المكان زمة للإعن تقدیم كل الوثائق اللاّ و یمتنع أمندوبي الحسابات 

ة وسجلات تفاقات والدفاتر المستندیارسة مهامهم خاصة فیما یتعلق بالإ ثناء ممأ

.3"المحاضر

مرجع سابق،عمن ق 301المادة -1

.مرجع سابق01-10من القانون رقم 71المادة -2

.136أنظر أیضا فرید حجوط ، مرجع سابق، ص ،ق ت، مرجع سابق831المادة -3
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:هذا النص نستخلص أركان هذه الجریمةباستقراء 

:اديالركن الم-1

ثائق اللازمة للإطلاع علیها في حیث یتحقق الركن المادي بالامتناع عن تقدیم كل الو 

.عین المكان أثناء ممارسة المهام

:الركن المعنوي-2

أما الركن المعنوي فیتحقق بتوفر العمد وذلك في عبارة یعمد وضع عاتق لمراجعة 

.الحسابات أو مراقبات مندوبي الحسابات

:أما بخصوص الاشخاص المسؤولین عن هذه الجریمة فهم

.همةرئیس شركة المسا-

.القائمین بالإدارة والمدیرون العامین-

.كل شخص في خدمة الشركة

دج إلى 20.000والعقوبة المقررة هي السّجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

.1دج أو بإحدى هاتین العقوبتین500.000

المطلب الثاني

المتعلقة بإنهاء الشركات التجاریةالجرائم 

الغرض المحدد لها كما قد تنحل بانتهاءریة قد تنتهي إما إن حیاة الشركة التجا

المدة أو وفاة أحد الشركاء أو إفلاسه أو منعه من ممارسة مهنته انقضاءلأسباب منها 

أو جمع الشركاء على استمرارهاعلى هلیته ما لم ینص القانون الأساسيه لأانالتجاریة أو فقد

انخفاضأو عحالة انخفاض رأسمالها إلى الربفيمثلا تزولشركة المساهمةفكذلك 2ذلك

.134، مرجع سابق، ص فرید حجوط-1

.53مرجع سابق، ص هالة حمداوي ،-2
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إذا فقد أحد تنتهيشركات الأشخاص عن الحد القانوني أي سبعة شركاء،وعدد المساهمین

.1الشركاء لأهلیته في ممارسة مهامه

ظاهرة الاجرام المرفق لانقضاء الشركات التجاریة فأقر المسؤولیة واجه المشرع الجزائري

)ثانيفرع(بتصفیتها و )فرع أول(عن الجرائم المتعلقة بحل الشركة الجزائیة للمسیرین 

لوّ الفرع الأ 

بحل الشركة التجاریةالمتعلقةالجرائم 

وذلك وفقا لأسباب حصرها الأجلبل حلول شركة التجاریة قالیمكن أن یتم حل 

المال أصبحمن قانون تجاري وذلك في حالة ما إذا 832المشرع الجزائري في نص المادة 

:للشركة بسبب الخسائر الثابتة بمستندات الحساب أقل من ربع رأس المالالصافي 

مدین عن استدعاء الجمعیة العامة في الأربعة أشهر التي تلي المصادقة على امتنعوا متع-1

.في حل الشركة مسبقاالاقتضاءالحسابات المثبتة للخسائر لأجل البث عند 

حكمة القرار المصادق علیه من الجمعیة العامة بعد نشره تعمدوا عدم الإیداع بكتابة الم-2

في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة وفضلا عن ذلك في جریدة مختصة بقول 

.2الإعلانات القانونیة وتقییده بالسّجل التجاري

وكذلك نفس الأمر بالنسبة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة التي تنحل لهذه الأسباب 

بنصها على 3من قانون تجاري803ق أن تطرقنا إلیها والتي جاءت في المادة التي تسب

دج 100.000ىلإدج 20.000شهر وبغرامة من أ03إلى شهر یعاقب بالحبس من:"أنه

ذا قل مال الشركة إون مع التعمد فللعقوبتین فقط، المسیرون الذین یتخحدى هاتین اإو بأ

:الخسائر الثابتة في المستندات الحسابیةءس مال الشركة من جراأالصافي عن ربع ر 

.94، مرجع سابق، ص حوریة یسعد-1

.ق، مرجع سابمن  ق ت832المادة -2

.77أنظر أیضا حسام بوحجر، مرجع سابق، ص ، ، مرجع نفسهمن ق ت803المادة -3
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لذلك محل ذا كانإالمسبق للشركة نحلالالا الشركاء لاتخاذ قرار بموجب ستشارةاعن -1

.ظهرت تلك الخسائرأشهر التالیة للمرافقة على الحسابات التي أربعة في ظرف الأ 

معتمدة لتلقي الشركاء بكتابة المحكمة ونشره في جریدة تخذهایداع القرار الذي إعن -2

.1علانات القانونیةالإ

.2"على حكم قضائيءاكذلك یمكن ان یكون حل الشركة جبریا وذلك بنا

الركن المادي-1

في حالة امتناع المسیرین من القیام بالأعمال الذكورة في المادة یتحقق الركن المادي 

.ق ت أعلاه832

الركن المعنوي-2

من قانون تجاري تبین لنا أن الجریمة عمدیة وذلك 832وبالرّجوع إلى نص المادة 

."عمدا"لذكر كلمة

بخصوص العقوبة المقررة لهذه الجریمة هي الحبس من شهرین إلى ستة أشهر وبغرامة من 

.دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط100.000إلى 20.000

:أما المسؤولون عن هذه الجریمة هم

.ن بإدارتهارئیس شركة المساهمة او القائمی-

من قانون تجاري المتعلقة بحل الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 803أما المادة 

دج إلى 20.000فالعقوبة المقررة هي الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 

.دج أو بإحدى هاتین العقوبتین100.000

.3فون مع التعمدأما الأشخاص المسؤولون عن هذه الجریمة هم المسیرون الذین یتحل

.77انظر أیضا حسام بوحجر، مرجع سابق، ص ،من ق ت ، مرجع سابق803المادة -1

.150، ص 1985محمد حسین، الوجیز في نظریة الحق بوجه عام، الجزائر، -2

.77، مرجع سابق، ص حسام بوحجر-3
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الفرع الثاني

الجرائم المتعلقة بتصفیة الشركة التجاریة

لة التصفیة أین یرتكب من خلالها بعد حل الشركة تأتي مرحلة تالیة وهي مرح

.)ثانیا(بوظیفته و )أولا(المصفي جرائم قد تتعلق بمركزه القانوني 

المركز القانوني للمصفيالجرائم المتعلقة ب:أوّلا

والفقرة 1من قانون تجاري838ونصت على هذه الجریمة الفقرة الأوّلى من المادة 

أین یلتزم المصفي بطلب تجدید وكالته بنصها 2من قانون تجاري839الخامسة من المادة 

".ن یطلب التجدیدأتوكیله دون نتهاءافي ممارسة وظائفه بعد ستمرا:"على أنه

20.000من شهرین إلى ستة أشهر وبغرامة من ویعاقب على هذه الجریمة بالحبس 

.دج أو بإحدى هاتین العقوبتین200.000إلى 

عن هذه الجریمة هو المصفي الذي لم یقم عمدا في ظرف شهر من تعینه والمسؤل

بنشر الأمر المتضمن تعیینه مصفیا بجریدة خاصة بقبول الإعلانات القانونیة بالولایة التي 

3السّجل التجاري القرارات التي قضت بالحلد فیها ولم یودع بجیو 

اديالركن الم-1

الوارد في المادتینبالالتزامكن المادي في هذه الجریمة بإخلال المصفيویتحقق الرّ 

.ق ت  التي تقضي الاستمرار في ممارسة مهمته دون المطالبة بالتجدید838،839

:الركن المعنوي-2

نظرا لورود كلمة العمد في المواد المذكورة لجنائيبتوفر القصد ایتحقق الركن المعنوي 

.اعلاه

200000الى 20000یعاقب بالحبس من شهرین الى ستة أشهر و بغرامة من ."سابقمن ق ت ، مرجع 838ة الماد-1

لم یقم عمدا في ظرف شهر من تعیینه بنشر أمر المتضمن 1دج او باحدى هاتین العقوبتین فقط مصفي الشركة الذي

....صفیة لأجل البث في الحساب النهائيولم یستدع عمدا الشركاء في نهایة الت-2...تعیینه مصفیا بجریدة خاصة 

.243من ق ت ، مرجع نفسه؛ أنظر أیضا محمد الطاهر بلعیساوي ، مرجع سابق، ص 839المادة -2

.53هالة حمداوي ، مرجع سابق، ص -3
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بوظیفة المصفيالجرائم المتعلقة :ثانیا

1من قانون تجاري840نص المشرع الجزائري على هذه الجریمة في نص المادة 

لى إدج 20.000لى خمس سنوات وبغرامة من إیعاقب بالسجن من سنة واحدة :"كالآتي

.تین العقوبتین فقط، المصفي الذي یقوم عن سوء نیةحدى هاإو بأدج 200.000

نه مخالف لمصالح أئتمان الشركة التي یجري تصفیتها وهو یعلم إو أموال أباستعمال -1

و مؤسسة له فیها مصالح أخرى أو لتفضیل شركةأغراض شخصیة الشركة تلبیة لأ

.و غیر مباشرةأمباشرة 

حكام المادتین لأري تصفیتها خلافا الشركة التي یجو جزء من مال أالتخلي عن كل -2

".771و 770

حرص المشرع على ضرورة استدعاء المصفي للشركاء في نهایة التصفیة لأجل كما

التصفیة اختتامالبث في الحساب النهائي وعلى إبراء إرادته وإخلاء ذمته من توكیله وإثبات 

مصادقة علیها وذلك في الحالة أو لم یضع حساباته بكتابة المحكمة ولم یطلب من القضاء ال

.7742المنصوص علیها في المادة 

من قانون تجاري على 839ونص المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة من المادة 

.ضرورة وضع تقریر یتضمن بیان عملیات التصفیة المالیة المنصرمة

عدم من قانون تجاري كذلك على جریمة839ونصت الفقرة الرابعة من المادة 

استدعاء الشركاء على الأقل مرة واحة في السنة یطلعهم على الحسابات السنویة في حالة 

.الاستغلالاستمرار 

.مرجع سابق،من ق ت840المادة -1

.183ولید زهیر سعید مدهون، مرجع سابق، ص -2
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قانون تجاري 795جریمة إخلال المصفي للالتزام الوارد في نص المادة تعتبر 

15جل المبالغ المخصصة للتوزیع بین الشركاء وبین الدائنین في أبإیداعجزائري والتي تلزم 

.الشركة الموضوعة بحسب التصفیةباسممن قرار التوزیع في بنك ابتداءیوم 

هو أن الشخص المسؤول عن هذه الجرائمیظهر لناوصالنصهذهباستقراء

دج200.000إلى 20.000هي غرامة من كل الحالاتوالعقوبة المقررة له في .المصفي

نة واحدة إلى خمس سنوات في الجرائم  بینما تختلف في مدة السجن المقررة اذ تعد بس

839و838أشهر في المواد 6و بالحبس من شهرین الى 840المنصوصة في المادة  

1أو بإحدى هاتین العقوبتینق ت 

الركن المادي-1

في هذه ةالوارداتفیشترط لقیام الركن المادي لهذه الجرائم أن یخل المصفي بالالتزام

صفي بإیداع في مصلحة الودائع والأموال الحسابات المخصصة المواد كعدم التزام الم

بعدم وضع الجرد وحساب النتائج م التصفیة و للدائنین أو الشركاء في أجل سنة واحدة من اقدا

من 789عدم التزام المصفي بما هو منصوص علیه في المادة و في تقریر یتضمن بیان

ل السنة المالیة الجرد وحسابات أشهر من قف03قانون تجاري وهو عدم تقدیم خلال 

ا لخ...الاستغلال العام

الركن المعنوي-2

.2عمدیة في كل المواد وعلیه تعتبر  الجرائم"عمد"المشرع الجزائري استعمل عبارة

.3الركن المعنوي یتحقق لكون لهذه الجرائم عمدیة یتوفر فیها القصد العام والقصد الخاص

.54بق، ص هالة حمداوي ، مرجع سا-1

مرجع سابق، 59-75من الأمر رقم 04فقرة 839المادة -2

.184ولید منصور و سعید المدهون، مرجع سابق، ص -3
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خلاصة

المتنوعة هذه المذكرة التطبیقات العدیدة و ة الفصل الثاني لنستنتج من خلال دراس

لاشخاص اذ قید المشرع الجزائري حریة هؤلاء االجزائیة لمسیري الشركات التجاریةللمسؤولیة 

ضمانا للمتعاملین معها فأقر بمبدأ المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم حمایة لاستمرار الشركة و 

.تصفیة الشركةة الشركة أو في مرحلة المراقبة و دار تأسیس وإ یرتكبونها سواء في مرحلة التي 
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ان المسؤولیة الجزائیة لمسیري الشركات التجاریة وسیلة قانونیة فعالة من شأنها ردع 

قانونیة التي یعاقب علیها القانون وذلك حمایة التصرفات اللاالمسیرین من الإقبال على

.للشركات التجاریة التي تلعب دور أساسي في تنمیة الاقتصاد الوطني وازدهاره

:توصنا من خلال هذه الدراسة الى النتائج التالیة

یشترط لقیام المسؤولیة الجزائیة لمسیري الشركات التجاریة توفر صفة المسیر في جمیع -

ن على كفاءة وقدرات تسمح أنواع الشركات التجاریة كونه القائم بأعمال التسییر وأن یكو 

له بالتسییر وأن یقع فعل اجرامي بالشركة یكون بفعله الشخصي أو بفعل الغیر أو 

.لحساب الشركة

إن التطور الذي شهدته المسؤولیة الجزائیة انصرف تطبیقها على مسیري الشركات -

ل التجاریة فلم تعد قائمة على الفعل الإجرامي الشخصي لهم بل باتت تمتد للأفعا

الإجرامیة التي یقوم بها الغیر كالتابعین لهم وتقوم أیضا عن الأفعال الإجرامیة التي 

ترتكب لحساب الشركة وهذا كاستثناء عن القاعدة العامة المتمثلة في شخصیة المسؤولیة 

.وشخصیة العقوبة

إن خطأ المسیر الذي تقوم علیه مسؤولیته الجزائیة قد یكون قصدي أو غیر قصدي -

في ذلك هو حساسیة المنصب الذي یتولاه تطبیقا لقاعدة المنصب تكلیف ولیس والعلة

.تشریف وعلیه لا یتقبل منه أي إهمال أو خلل في التسییر

في إطار المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر فقد ظهرت المسؤولیة الجزائیة للشخص -

ى الأمر إلى المعنوي والتي كانت موضع خلاف بین مؤیدین ومعارضین إلى أن إنته

إقرار هذه المسؤولیة، وأقرت لها عقوبات جزائیة تتلاءم مع طبیعتها كالغرامة ومصادرة 

.أموالها وكذلك غلقها
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ان انتفاء المسؤولیة الجزائیة للمسیر یكون طبقا للقواعد العامة وقواعد خاصة،فالقواعد -

خارجیة كالقوة العامة تلخصها ظروف شخصیة تعدم الإرادة كالجنون والإكراه وظروف 

المسؤولیة تتمثل لانتفاءالقاهرة والحادث المفاجئ، وحالة الضرورة، أما القواعد الخاصة

في حالة تفویض السلطة أو الاختصاص بالرغم من عدم نص المشرع عنه صراحة 

.وبالتقادم والمصالحة

ن یفرد تناول المشرع الجزائري الأحكام الجزائیة للمسیر ضمن القانون التجاري دون أ-

قانونا خاص بذلك،كما انه لم یتناول الموضوع بالنسبة لكل الشركات التجاریة بل اقتصر 

على المسؤولیة الجزائیة لمسیري شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولیة المحدودة 

وأحال فیما لم ینص علیه للأحكام الواردة في كلتا الشركتین وهو ما نجده لا یتناسب 

.وصا شركات الأشخاصوباقي الشركات خص

نظرا لأهمیة الشركات التجاریة وما لها من دور فعال في تحریك وإنعاش الاقتصاد -

الوطني فإن المشرع وعلى غرار التشریعات الأخرى قد رتب مسؤولیات وعقوبات على 

ببعض التصرفات التي نذكر منها على سبیل المثال إساءة استعمال المسیرین كلما قاموا

طیلة حیاة صوات وما إلى غیر ذلك من تصرفات قد یرتكبها المسیرالسلطات والأ

.الشركة  من مرحلة التأسیس إلى مرحلة التصفیة

أن المشرع الجزائري لم یخصص لجرائم الشركات نص خاص بها على خلاف المشرع -

الفرنسي الذي انشأ قانونا خاصا وردعیا للشركات وتعرض إلى كل الجرائم التي یرتكبها 

.یر على إختلاف نوع الشركة وعلى اختلاف مراحل حیاتهاالمس

فالغرامات المقررة بسیطة المشرع لم یقرر عقوبات ردعیة كفیلة لإیقاف التعدي الحاصل،-

مقارنة بالفعل الإجرامي المرتكب والمركز المالي للمسیر الذي یسمح له بتسدید هذه 

.الغرامات دون بذل العناء
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مسیري الشركات التجاریة قد تبقى حبر على ورق إن لم تطبق إن الأحكام الجزائیة ل

:على أرض الواقع بشكل حاسم وصارم، لذلك نقترح التوصیات التالیة

إدراج تعدیلات في نصوص القانون التجاري تتناول بدقة الأحكام الجزائیة الخاصة -

.بمسیري كل نوع من الشركات التجاریة على حدى

تفویض الاختصاص بشكل صریح كسبب لانتفاء المسؤولیة وجوب تدخل المشرع لتنظیم -

.الجزائیة لمسیري الشركات التجاریة

تشدید العقوبات المطبقة على مسیري الشركات التجاریة لردعهم واضفاء الفعالیة لأحكام -

.المسؤولیة الجزائیة في هذا المجال

توعیة بالآثار تعزیز دور المجتمع المدني لاسیما عن طریق الجمعیات للتحسیس وال-

السلبیة التي تنجم عن الجرائم التي یرتكبها مسیري الشركات التجاریة والتي من شأنها 

.المساس باقتصاد وكیان الدولة
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قانون العقوبات الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون 

س.زي وزو، د، جامعة مولود معمري، تیوالعلوم السیاسیةالأعمال، كلیة الحقوق

:مذكرات الماستر -2

بشرى عزالدین، موانع المسؤولیة الجزائیة في الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري، .1

مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شهادة الماستر في العلوم الإنسانیة، كلیة العلوم الإسلامیة 

.2020والاجتماعیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

مذكرة مكملة ،شاوش، المسؤولیة القانونیة لمسیرین شركات المساهمةرضا عبیدي وندى .2

لنیل شهادة الماستر، ، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2021العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

سعدیة بشاشوة، التقادم الجزائي وأثره في إنهاء الدعوى العمومیة، مذكرة لنیل شهادة .3

ماستر في القانون، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم ال

.2017السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري، مذكرة تكمیلیة قابوشعبود .4

وق والعلوم السیاسیة، لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي للأعمال، كلیة الحق

.2017جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

فاطمة الزهراء بوطالب، الجنون مانع من موانع المسؤولیة الجزائیة، مذكرة ماستر في .5

.2015-2014القانون الجنائي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

یل شهادة الماستر، مایة زكري دیس، جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، مذكرة لن.6

.2005كلیة الحقوق والعلوم، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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مقدمة لإستكمال اركة حنان كركوري، مسؤولیة المسیر في الشركة التجاریة، مذكرةبم.7

متطلبات شهادة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ، 

2015.

قانون الجزائري، مذكرة تخرج ضمن متطلبات الحصول محمد الصدیقي، التفویض في ال.8

على شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.جامعة الشهید حمد لخضر، الوادي

هالة حمداوي، المسؤولیة المدنیة والجزائیة لمسیر الشركة،مذكرة لنیل شهادة ماستر .9

انون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكادیمي، فرع حقوق، تخصص ق

.2017محمد بوضیاف، المسیلة،

یوسف عقون، المسؤولیة الجزائیة لمسیري المؤسسات الإقتصادیة في القانون .10

الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر تخصص قانون جنائي للأعمال، كلیة 

.2015هیدي، أو البواقي، الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة العربي بن م

:مذكرات اللیسانس-3

حفیظ قطاف، جریمة الإهمال الواضح، مذكرة مقدمة لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاة، .1

.2006مدیریة التربصات، الدفعة الرابعة عشر، الجزائر، 

محسن محمد وأقرون، الصلح في القانون الجزائري،مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا .2

.2005-2002، الجزائر، للقضاء

المقالات:ثالثا

مجلة العلوم القانونیة ، "قواعد تفویض الاختصاص الإداري في الجزائر"أحسن غربي، .1

76-57، ص ص 2014، سكیكدة، 1955أوت 20، جامعة 8، عدد والسیاسیة
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ذات الجرائم المرتكبة من قبل المسیر أثناء القیام بأعمال التسییر في شركة"،شنعةأمینة .2

، جامعة 02، العدد 14، المجلد مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، "المسؤولیة المحدودة

138-121، ص ص2021محمد زبانة، غیلیزان، الجزائر، 

المجلة الأكادیمیة للبحث ، "ممثل الشركة التجاریة في القضایا الجزائیة"عائشة بوعزم ،.3

65-5جایة، ص ص ، جامعة عبد الرحمان میرة، ب01، العدد القانوني

باس، حالة الضرورة وأثرها في المسؤولیة الجنائیة في جریمة القتل،دراسة حعبد القادر .4

، 20، العدد مجلة واحات للبحوث والدراسات، "مقارنة بین الشریعة والقانون الوضعي

.319-307، ص ص 2014

، كلیة "نتدىمجلة الم"هناء نوى، جریمة استعمال أموال الشركة في التشریع الجزائري،.5

341-329، ص ص 06،2009لسیاسیة، جامعة محمد خیضر، العددالحقوق والعلوم ا

:النصوص القانونیة:رابعا

، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، 1996دیسمبر 07، مؤرخ في 1996دستور -

8صادر في ، 76عدد ج .ج.ر.ج، 1996نوفمبر سنة 28استفتاءالمصادق علیه في 

.عدل ومتمم، م1996دیسمبر 

، یتعلق بإصدار التعدیل 2020دیسمبر 30مؤرخ في 442-20ممرسوم رئاسي رق-

، 82ج عدد .ج.ر.، ج2020في استیفاء أول نوفمبر سنة الدستوري، المصادق علیه

2020دیسمبر 30الصادر 

:النصوص التشریعیة

ئیة، تضمن قانون الإجراءات الجزای، 1966یولیو 08، مؤرخ في 155-66أمر رقم .1

المعدل والمتمم بموجب القانون رقم ، 1966یونیو 10، صادر في 48ج عدد .ج.ر.ج

، 2006دیسمبر 24صادر في ، 84ج عدد .ج.ر.، ج2006مؤرخ في ال06-22

.متمممعدل و 
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ج .ج.ر.، یتضمن قانون العقوبات، ج1966یونیو 08، مؤرخ في 156-66أمر رقم .2

.متممو معدل ، 1966یونیو 11، صادر في 49عدد 

ج عدد .ج.ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975أبریل 29مؤرخ في 58-75أمر رقم .3

.متمممعدل و ، 1975مایو 02، صادر في 35

ج .ج.ر.لتجاري، جاتضمن القانون ی، 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 59-75أمر رقم .4

.متمم، معدل و 1975دیسمبر 19در في صا، 101عدد 

، 236-67، المعدل لمرسوم رقم 1986مارس 14مؤرخ في 587-86مرسوم رقم .5

، المتعلق بالشركات التجاریة وبالتصویت عن طریق 1967مارس 23المؤرخ في 

ج عدد .ج.ر.جالمراسلة في جمعیات المساهمین، 

، المتعلق بالوقایة الصحیة والأمن وطب 1988ینایر 26مؤرخ في 07-88قانون رقم .6

.1988ینایر 27، صادر في 04ج عدد .ج.ر.العمل، ج

المؤرخ 22-90، یعدل ویتمم القانون رقم 1996ینایر 10مؤرخ في 07-96أمر رقم .7

، صادر في 3ج عدد .ج.ر.والمتعلق بالسجل التجاري، ج1990غشت سنة 18في 

.1996ینایر 14

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم ، 1996یولیو 09مؤرخ في 22-96أمر رقم .8

یولیو 10، صادر في 43ج عدد .ج.ر.لصرف وحركة رؤوس الأموال، جالخاصین با

، 12ج عدد .ج.ر.، ج2003فبرایر 19مؤرخ في 01-03، یعدل بأمر رقم 1996

.2003فبرایر 23صادر في 

، یتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ 2010جوان 29مؤرخ في 01-10قانون رقم .9

، یعدل 2010یولیو 11، صادر في 42دد ج ع.ج.ر.الحسابات والمحاسب المعتمد، ج

01، صادر في 20ج عدد .ج.ر.، ج1991أفریل 27المؤرخ في 08-91لقانون رقم 

.1991مایو 
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22-96المعدل والمتمم للأمر رقم 2010أوت 26المؤرخ في 07-10أمر رقم .10

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین ،1996جویلیة 09المؤرخ في 

.2010ینایر 10في ، صادر2ج عدد .ج.ر.، جصرف وحركة رؤوس الأموالبال
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الملخص

نستخلص ة الجزائیة لمسیري الشركات التجاریة المسؤولیمن خلال دراستنا لموضوع 

في إجراميو وقوع عمل أوليتقتضي لقیامها توفر صفة المسیر كشرط الأخیرةهذه أن

بفعل مرتكب لحساب الشركة، أوبفعل تابعیه أوالشركة سواءا بالفعل الشخصي للمسیر 

ما توفرت إذاأثرهاهذه المسؤولیة لیست مطلقة كونها قد تنتفي ویزول أنإلىوتوصلنا 

والقوة القاهرة وحالة الإكراهموانع المسؤولیة المعمول بها وفقا للقواعد العامة كالجنون و 

متمثلة في وجود تفویض الموانع الخاصة بالمسؤولیة الجزائیة  للمسیرین والأوالضرورة 

.مالتقادصالحة و توفر ظروف المالاختصاص و 

نجد أن  ائیة لمسیري الشركات التجاریةلمسؤولیة الجز أما بخصوص تطبیقات ا

المشرع الجزائري  قید حریة هؤلاء الأشخاص حمایة لاستمرار  الشركة و ضمانا للمتعاملین 

معها فأقر بمبدأ المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم التي یرتكبونها سواء في مرحلة تأسیس وإدارة 

.الشركة أو في مرحلة المراقبة وتصفیة الشركة

:ت الدالةالكلما

عمل إجرامي؛ إنتفاء؛ المسؤولیة الجزائیة؛ المسؤولیة الجزائیة؛ مسیر الشركات التجاریة؛ 

الجرائم؛ تأسیس الشركات، رأسمال الشركة؛ المراقبة؛ إنقضاء الشركة التجاریة؛ تصفیة 

الشركات التجاریة؛ 


